
 A/CN.4/708  الأمــم المتحـدة 

 

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: General 

31 May 2017 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

300617    230617    17-08814 (A) 

*1708814*  

 لجنة القانون الدولي
 الدورة التاسعة والستون

ــ   1جنيــــــــــ    حزيران/ي نيــــــ   2 -أيار/مايــــــ
   2017آب/أغسطس  4 -تم ز/ي لي   3 و

 التقرير الأول عن خلافة الدول في مسؤولية الدولة  
 

 *أعده بافيل شتورما، المقرر الخاص  
 

 المحتويات
 الصفحة  الفصل
. مقدمة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
. إدراج الم ض ع في برنامج عمل لجنة القان ن الدولي - أل    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
. الأعمال السابقة للجنة - اءـــــــب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  4 

. النهائية لدراست نطاق الم ض ع والنتيجة  - ل الأولـالفص  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
. أحكام عامة - انيـــالفصل الث  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .   10 

. هل هناك مبدأ عام ينظم الخلافة في مسؤولية الدولة؟ -أل     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
. قضايا متن عة تناولت م ض ع الخلافة - اءــــــب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
. هل تنطبق أي من الق اعد ال اردة في اتفاقيتي فيينا المتعلقتين بالخلافة؟ -جيم    . . . . . . . . . . . . .  21 
. طبيعة الق اعد التي يتعين تدوينها وأهمية الاتفاقات والإعلانات الانفرادية - دال   . . . . . . . . . . .  26 

. الأعمال المقبلة - الفصل الثالث  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  41 
. برنامج العمل المقبل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  41 

 
 

ي د المقرر الخاص أن ي ج  الشكر إلى الأمانة العامة لإجرائهـا حصـراغ غـسم رلـم للمـ اد لات الصـلة بالم ضـ ع  وإلى السـيدة   * 
 قدمت  من ع ن في سياق إعداد هذا التقرير.كلسم مارغريتاز لما 



 A/CN.4/708 

 

2/41 17-08814 

 

 مقدمة  
 إدراج الموضوع في برنامج عمل لجنة القانون الدولي - ألف 

  أن تـدرج 2017قررت لجنـة القـان ن الـدولي  في دوراـا التاسـعة والسـتين المعقـ دة في أيار/مـاي   - 1
في جـــدول أعمااـــا اقـــالي  وقامـــت بتعيـــين الســـيد بافيـــل  “خلافـــة الـــدول في مســـؤولية الدولـــة”م ضـــ ع 

تقريـراغ أول يتنـاول فيـ  شت رما مقرراغ خاصاغ معنيا ب . وقد أعد المقرر الخاص هذا التقرير التمهيدي باعتبـار  
على وج  الخص ص نطاق الم ض ع وبرنامج العمل المؤقت المتعلـق بـ  ويكـ ن أساسـاغ لمناقشـة مبدئيـة ت عقـد 

 في مرحلة لاحقة من الدورة التاسعة والستين.
وم ضــ ع هــذا التقريــر هــ  أحــد الم اضــيلج الــتي حــدداا لجنــة القــان ن الــدولي وأدرجتهــا في بــرنامج  - 2

؛ ويـرد ططـا الدراسـة لو الصـلة 2016لط يل الأجـل في دوراـا الثامنـة والسـتين المعقـ دة في عـام عملها ا
 .(1)في مرفق أ قق بتقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العامة

وفي ســياق مناقشــات اللجنــة السادســة الــتي جــرت أانــاء انعقــاد الــدورة اقاديــة والســبعين للجمعيــة  - 3
لّقت عشرة  وف د على الأقل بإيجاز على تضـمين بـرنامج عمـل لجنـة القـان ن الـدولي   ع2016العامة في عام 

. فرحبــت عــدة وفــ د بإدراجــ . وارلس وفــد الســ دان أن إدراج “خلافــة الــدول في مســؤولية الدولــة”م ضــ ع 
راســة الم ضـ ع في جــدول أعمــال لجنــة القـان ن الــدولي ،  في أوانــ   وأعــرب عـن أملــ  في أن ت اصــل اللجنــة د

الم ضـ ع نظــراغ للضــرورة الـتي  تّمهــا الظــروو الراهنـة وفي أن يــتمّ الت صــل لاسـتنتاجات مــن شــ  ا الإســهام في 
. وبالمثل  رحب وفد ت غ  بإقدام لجنة القان ن الدولي على ت سيلج (2)التط ير التدريجم للقان ن الدولي وتدوين 

أقرب إلى الشـ اغل الي ميـة للنـا  في  يـلج أاـاء العـا   عملها من خلال تناول مجالات تجعل القان ن الدولي 
 .(3)الأجل الم ض ع في برنامج عملها الط يل وأيدّ ال فد اقتراح اللجنة إدراج هذا

وكــــان أكثــــر التعليقــــات اتصــــالاغ اــــ هر الم ضــــ ع تلــــس الــــتي أبــــداها وفــــدا ســــل فاكيا وســــل فينيا؛  - 4
ل تتعلق بالخلافة. فقد ارلس وفـد سـل فاكيا أن م ضـ ع خلافـة بلدان واجها في الآونة الأخسمة مشاك وهما

الــدول في مســؤولية الدولــة يســتحق قطعــاغ اهتمــام اللجنــة بــل ومــن شــ ن  أن يكمــل أعمــال اللجنــة الســابقة 
التي تتعلق بهذ  المس لة  حتى ول    تكن ممارسات الدول وافيـةغ أو واضـحة بالقـدر الكـافي وقـت النظـر في 

ة الــدول عــن الأفعــال غــسم المشــروعة دوليــا. وســل فاكيا  باعتبارهــا دولــةغ ســبق أن واجهــت م ضــ ع مســؤولي
  تــرس أن الم ضــ ع  ــل (4)ناغيمــارو  - غابتشــيك ف  مشــروعهــذ  المشــكلة  خاصــة فيمــا يتعلــق بقضــية 

الدراســـة م ضـــ ع، مفيـــد  ولكنهـــا ت جـــ  الانتبـــا  إلى الصـــع بات اعتملـــة الـــتي قـــد تعـــتر  مســـاعم  ديـــد 
. وبالمثـل رحـب وفـد سـل فينيا بإدراج الم ضـ ع في (5)الق اعد والمبادئ الـتي تـنظم خلافـة الـدول في المسـؤولية

برنامج عمل اللجنة الط يل الأجل  معتبراغ أن دراسـت  تتـيإ إمكانيـة سـد الث ـرات الـتي تبقـت بعـد الانتهـاء 
خلافــــة الــــدول في ممتلكــــات الدولــــة مــــن تــــدوين الق اعــــد المنظّمــــة لمســــ لتي خلافــــة الــــدول في المعاهــــدات و 

__________ 

(  A/71/10) 10ال ثائــــق الرليــــة للجمعيـــــة العامـــــة  الــــدورة اقاديــــة والســــبع ن  الملحــــق رقــــم تقريــــر لجنــــة القــــان ن الــــدولي   (1) 
 باء. المرفق

(  A/C.6/71/SR.21) 21الجلســـــــة اللجنــــــة السادســــــة    ال ثائــــــق الرليــــــة للجمعيـــــــة العامــــــــة  الــــــدورة اقاديــــــة والســـــــبع ن (2) 
 .143 الفقرة

 .20(  الفقرة A/C.6/71/SR.23) 23الجلسة  المرجلج نفس   (3) 
 .Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7 انظر: (4) 
(  A/C.6/71/SR.23) 23الجلســـــــة اللجنــــــة السادســــــة    ال ثائــــــق الرليــــــة للجمعيـــــــة العامــــــــة  الــــــدورة اقاديــــــة والســـــــبع ن (5) 

 .27 الفقرة

https://undocs.org/ar/A/71/10
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.21
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.23
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.23
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و ف ظااـــا ودي  ـــا. ولكـــن ال فـــد أشـــار إلى أن اخـــتلاو أنـــ اع الخلافـــة يســـتتبلج اخـــتلاو أنـــ اع مســـؤولية 
الدولــة. ففــم حالــة ااــلال دولــة ســل  لات نظــام ا ــادي كمــا كــان اقــال بالنســبة لي غ ســلافيا الســابقة 

الدولــة الخلــ  عــن الأفعــال غــسم المشــروعة دوليــاغ بــنفس  علــى ســبيل المثــال  لا تكــن التعامــل مــلج مســؤولية
الطريقة المتبعة في حالة انفصال إقلـيم عـن دولـة لات تنظـيم مركـزي. وارلت سـل فينيا أن الدراسـة المت خـاة 
للم ض ع ينب م أن ت طم هذ  اقالات الخاصة. وأكدت كذلس أنـ  مـن المفيـد النظـر فيمـا إلا كـان عـدد، 

 .(6)نة بالفعل التي تتناول خلافة الدول قد اكتسب مركز القان ن الدولي العرفيمن الأحكام المدوّ 
أيضـــاغ إدراج هـــذا الم ضــ ع في بـــرنامج عمـــل لجنـــة  (9)ومن  ليـــا (8)ومصــر (7)وأيـّـدت وفـــ د تشـــيكيا - 5

 لى سدّ ا رات في القان ن الدولي.القان ن الدولي الط يل الأجل معتبرةغ أن من ش ن  المساعدة ع
وتبنى وفد رومانيا  جاغ وسيطاغ  فلاحظ أن  لئن كان الم ض ع مثسماغ للاهتمـام مـن منظـ ر القـان ن  - 6

الــدولي وخاصــة في ســياق مــا شــهدت  منطقتــا وســا أوروبا وشــرقها مــن ااــلال للــدول في تســعينات القــرن 
تعداد للإصــ اء الماضــم  فــلن  ليــل اللجنــة لــ  ســيك ن لا أهميــة معاصــرة  ــدودة. ولكــن رومانيــا علــى اســ

للحجج المؤيدّة لإجراء عملية استقصائية ولتقبل نتائجها المقترحـة  علـى اعتبـار أن عمليـةغ مـن هـذا القبيـل 
ســــتؤدي إلى اســــتكمال تــــدوين الأحكــــام الــــتي تــــنظ م خلافــــة الــــدول في المعاهــــدات وفي ممتلكــــات الدولــــة 

 .(10)و ف ظااا ودي  ا وفيما يتعلق بشؤون الجنسية أيضا
وأعربت بضعة وف د عن تشككها في الأهمية المعاصرة للم ض ع  ل الدراسة. ف برز وفد النمسـا  - 7

أن الم ضــ ع يثــسم الكثــسم مــن الجــدل مضــيفاغ أنــ  اســت بعد مــن الأعمــال الســابقة للجنــة القــان ن الــدولي. وأقــر 
هـــد خل ـــت إلى نتيجـــة تجـــد ال فـــد  بــــ ن معهـــد القـــان ن الـــدولي ناقشـــ  في الآونـــة الأخـــسمة ولكنـــ  رأس أن المع

النمســـا صـــع بةغ في قب اـــا. ولا تـــرجإ النمســـا أن تفضـــم دراســـة، للمســـائل الأشـــد إثارة للجـــدل في ســـياق 
ـــة إلى نتيجـــةفي مقب لـــة في المرحلـــة اقاليـــة . وفي حـــين أحـــات وفـــد تركيـــا علمـــاغ بقـــرار لجنـــة (11)مســـؤولية الدول
الط يــل الأجــل  لاحــظ ال فــد أن الــدول   تــتمكن  القــان ن الــدولي إدراج هــذا الم ضــ ع في بــرنامج عملهــا

بعـد مـن الاتفـاق علـى مسـارفي للعمـل وأشـار إلى تعقـد المسـ لة وتعـدد ج انبهـا. وشـكّس في إمكانيـة ت صـل 
 .(12)الدول إلى تفاهم مشترك بش ن هذا الم ض ع  وأبدس عدم اقتناع  ادوس تناول اللجنة ل 

 
 الأعمال السابقة للجنة - باء 

هـــذا الم ضـــ ع مجـــالين مـــن مجـــالات القـــان ن الـــدولي كـــانا مـــن قبـــل م ضـــ عاغ لجهـــ د تـــدوينفي  تـــس - 8
وتطـــ ير تـــدريجم بـــذلتها لجنـــة القـــان ن الـــدولي. بيـــد أن اللجنـــة   تتطـــرق في أعمااـــا الســـابقة تلـــس لمســـ لة 

 ستقبلية.خلافة الدول في مسؤولية الدولة  آملةغ أن تك ن المس لة المذك رة م ض عاغ لجه د تط ير م

__________ 

 . انظر أيضا النت الكامل للبيان الذي أدلى ب  وفد سل فينيا.36المرجلج نفس   الفقرة  (6) 
(  A/C.6/71/SR.21) 21  الجلســـــــة اللجنــــــة السادســــــة  ال ثائــــــق الرليــــــة للجمعيـــــــة العامــــــــة  الــــــدورة اقاديــــــة والســـــــبع ن (7) 

 .11 الفقرة
 .46(  الفقرة A/C.6/71/SR.23) 23المرجلج نفس   الجلسة  (8) 
 .98(  الفقرة A/C.6/71/SR.29) 29المرجلج نفس   الجلسة  (9) 
 النت الكامل للبيان الذي أدلى ب  وفد رومانيا.. انظر أيضا 68(  الفقرة A/C.6/71/SR.21) 21المرجلج نفس   الجلسة  (10) 
 .80الفقرة  المرجلج نفس   (11) 
 أيضا النت الكامل للبيان الذي أدلى ب  وفد تركيا.. انظر 22المرجلج نفس   الفقرة  (12) 

https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.21
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.23
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.29
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.21
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وقــــد تناولــــت اللجنــــة هــــذ  المشــــكلة في ســــياق عملهــــا المتعلــــق  لافــــة الــــدول وللــــس في عقـــــد  - 9
  اقترح السيد مانفريد لاكـس  رئـيس اللجنـة الفرعيـة المعنيـة 1963الستينات من القرن الماضم. ففم عام 

المســـؤولية التقصـــسمية ضـــمن  لافـــة الـــدول واقك مـــات والتابعـــة للجنـــة القـــان ن الـــدولي  إدراج  الخلافـــة في 
. وبسـبب (13)الم اضيلج الفرعية التي تكـن ثثهـا في سـياق أعمـال اللجنـة لات الصـلة خسـ لة خلافـة الـدول

تباين الآراء بش ن إدراج هـذا الم ضـ ع الفرعـم  قـررت اللجنـة أن تسـتبعد مشـكلة المسـؤولية التقصـسمية مـن 
 ء الفقهية تط رت منذ للس ال قت.. غسم أن ممارسات الدول والآرا(14)نطاق الم ض ع

أعمااـا المتعلقـة خسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـسم المشـروعة  2001فقد أكملت اللجنـة في عـام  - 10
دوليــا. لكنهــا   تتصــد  للحــالات الــتي  ــد  فيهــا خلافــة  الــدول بعــد وقــ ع فعــلفي غــسم مشــروع. وقــد تمــس 

وفي كلتــا اقــالتين  تنشــ  عــن الخلافــة علاقــات قان نيــة  حالــة الخلافــة هــذ  دولــة مســؤولة أو دولــة مضــرورة.
معقـــدة ن عـــاغ مـــا  وتجـــدر الإشـــارة في هـــذا الصـــدد إلى حـــدو  تطـــ ر نســـ  في الآراء في إطـــار اللجنـــة وفي 

 1998 افل أخرس. ففم حين يكتب المقرر الخاص  السيد جـيمس كروفـ رد  في تقريـر  الصـادر في عـام 
دهـا أن الدولـة الجديـدة لا  لـ  عامـةغ الدولـة السـابقة اـا في أي مسـؤولية أن هناك وجهة نظر شـائعة مفا

  تــــــذهب اللجنــــــة إلى غــــــسم للــــــس في شــــــروحها لمشــــــاريلج المــــــ اد المعتمــــــدة في (15)مــــــن مســــــؤوليات الــــــدول
في سـياق خلافـة الـدول  ”بش ن مسؤولية الدول عن الأفعال غسم المشروعة دولياغ  فتق ل إن   2001 عام

. (16)“مـا إلا كانـت دولـة جديـدة تـر  أي مسـؤولية عـن الدولـة السـل  فيمـا  ـت إقليمهـاليس واضحاغ 
وقــد وصــ  الســيد جــيمس كروفــ رد بإيجــاز تطــ ر الممارســة والاجتهــاد القضــائم والآراء الفقهيــة بــدءا مــن 

 .(17)قاعدة نفم الخلافة وحتى الطعن الجزئم في صحتها
بعيد أن تتناول لجنة القـان ن الـدولي  بعـد إكمـال م ضـ ع  ومن الن هج المعتادة والناجحة إلى حدّ  - 11

معــين  م اضــيلج أخــرس لات صــلة تــدخل في نطــاق امجــال نفســ  مــن مجــالات القــان ن الــدولي. وقــد اتبعــت 
اللجنــة هـــذا الـــنهج إزاء عـــدة م اضـــيلج منهـــا م ضــ عان في مجـــال المســـؤولية الدوليـــة  ف كملـــت أولاغ م ادهـــا 

ثم م ادهـــا المتعلقـــة خســـؤولية  2001عـــن الأفعـــال غـــسم المشـــروعة دوليـــاغ في عـــام  المتعلقـــة خســـؤولية الـــدول
  والااـة م اضــيلج في مجــال خلافـة الــدول  حيــث أكملـت مشــاريلج المــ اد 2011المنظمـات الدوليــة في عــام 

الــتي أصـــبحت تشـــكّل فيمـــا بعـــد اتفاقيــة فيينـــا لخلافـــة الـــدول في المعاهـــدات )يشــار إليهـــا فيمـــا يلـــى باســـم 
واتفاقيـــة فيينـــا لخلافـــة الـــدول في ممتلكـــات الدولـــة و ف ظااـــا ودي  ـــا  (18)(“1978فاقيـــة فيينـــا لعـــام ات”

__________ 

 Yearbook … 1963, vol. II, annex II, documentانظــر تقريـــر اللجنــة الفرعيـــة المعنيـــة  لافــة الـــدول واقك مـــات في:  (13) 

A/CN.4/160 and Corr.1, p. 261. 
 .Yearbook … 1963, vol. II, p. 298انظر:  (14) 
 .279  الفقرة Add.1-7و  A/CN.4/490  امجلد الثاني )الجزء الأول(  ال ايقة 1998ح لية لجنة القان ن الدولي   (15) 
مــــــن مشــــــاريلج المــــــ اد المتعلقــــــة خســــــؤولية الــــــدول عــــــن الأفعــــــال غــــــسم المشــــــروعة دوليـــــــاغ   11( مــــــن شــــــرح المــــــادة 3الفقــــــرة ) (16) 

. ويـــرد نــــت المـــ اد في مرفـــق قــــرار الجمعيـــة العامــــة 77  امجلـــد الثــــاني )الجـــزء الثـــاني( والتصــــ يب  الفقـــرة 2001 ... اق ليـــة
 .2001كان ن الأول/ديسمبر   12ؤرخ الم 56/83

 ,J. Crawford, State Responsibility: The General Part (Cambridge, Cambridge University Pressانظـــــر:  (17) 

2013), pp. 435-455. 
 ,United Nations, Treaty Series( في: 1978آب/أغسطس  23اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات )فيينا  انظر:  (18) 

vol. 1946, No. 33356, p. 3. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/160
https://undocs.org/ar/A/CN.4/490
https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
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  فضــــــلاغ عـــــن م ادهــــــا المعتمــــــدة في (19)(“1983اتفاقيــــــة فيينــــــا لعـــــام ”)ي شـــــار إليهــــــا فيمـــــا يلــــــم باســـــم 
 .(20)بش ن جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول 1999 عام
اتفــاقيتي فيينــا المــذك رتين أعــلا     ظيــا بعــدد كبــسم مــن التصــديقات  فــلن هــذا لا يعــ  ورغــم أن  - 12

. بـــل علـــى العكــــس مـــن للـــس  طبقـــت الــــدول  (21)أن الق اعـــد المدوّنـــة فيهمـــا   تـــؤار في ممارســــة الـــدول
المتعلقـة . كمـا أن وثائـق غـسم ملزمـة  مثـل المـ اد (22)سيما في وسا أوروبا  تلـس الق اعـد علـى خلافتهـا ولا

خســـؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غـــسم المشـــروعة دوليـــاغ والمـــ اد المتعلقـــة انســـية الأشـــخاص الطبيعيـــين في حالـــة 
 خلافة الدول  ات بعت إلى حدّ بعيد على صعيد الممارسة.

وي ــذكر علــى وجــ  الخصــ ص أن التعــاري  الــ اردة في المــ اد المتعلقــة خســؤولية الــدول عــن الأفعــال  - 13
تنطبـق علـى هـذا الم ضـ ع. وسـيتناول هـذا  1983 و 1978شروعة دولياغ وفي اتفاقيتي فيينا لعـامم غسم الم

لفصـــل الثـــاني  التقريـــر في جـــزء لاحـــق مســـ لة انطبـــاق ق اعـــد أخـــرس مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا المـــذك رتين )انظـــر ا
 جيم  أدنا (. الفرع
علقة باقماية الدبل ماسية. فهم تظهـر وت طرح مسائل الخلافة أيضاغ في سياق تدوين الأحكام المت - 14

: 2006مــــــن المــــــ اد المتعلقــــــة باقمايــــــة الدبل ماســــــية المعتمــــــدة في عــــــام  4أولاغ في تعريــــــ  يــــــرد في المــــــادة 
لأغــرا  تــ فسم اقمايــة الدبل ماســية للشــخت الطبيعــم  تعــ  دولــة الجنســية دولــة يكــ ن للــس الشــخت ”

صــل أو التجـــنس أو خلافــة الـــدول ة  ثكـــم الم لــد أو الأقــد اكتســب جنســـيتها  وفقــاغ لقــان ن تلـــس الدولــ
 .(23)“بأية طريقة أخرس لا تتعار  ملج القان ن الدولي أو

منهــا  مســ لة خلافــة  1مــن المــ اد المتعلقــة باقمايــة الدبل ماســية  في الفقــرة  10ثم تتنــاول المــادة  - 15
ل ماسية فيما يتعلق بشركة كانت من رعايا يحق للدولة أن تمار  اقماية الدب”الدول  في   فيها ما يلم: 

تلـــس الدولـــة  أو الدولـــة الســـل  اـــا  بصـــ رة مســـتمرة مـــن تريـــلم وقـــ ع الضـــرر إلى تريـــلم تقـــد  المطالبـــة 
ومن ال اضإ أن هذ  القاعـدة تنطـ ي علـى انتقـال ققـ ق أو مطالبـات الدولـة السـل  المضـرورة.  “رلياغ.

مرار تمتـــلج الأشـــخاص الطبيعيـــين والاعتبـــاريين بالجنســـية  ســـيجري وهـــذ  المســـائل  خـــا في للـــس قاعـــدة اســـت
 تناواا هم والاستثناءات منها في مرحلة لاحقة )انظر الفصل الثالث أدنا (.

__________ 

(    تدخل بعد حيـز 1983نيسان/أبريل  8فيينا  انظر: اتفاقية فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدولة و ف ظااا ودي  ا ) (19) 
 .163(  الصفحة A.90.V.1  رقم المبيلج )منش رات الأمم المتحدة 1983اق لية القان نية  النفال  الأمم المتحدة  

. واست نســلم نــت 2000كــان ن الأول/ديســمبر   12المــؤرخ  55/153اعت مــد نــت هــذ  المــ اد في مرفــق قــرار الجمعيــة العامــة  (20) 
  امجلــد الثــاني 1999اق ليــة ... مشــاريلج المــ اد المتعلقــة انســية الأشــخاص الطبيعيــين في حالــة خلافــة الــدول وشــروحها في 

 .48 و 47الجزء الثاني(  الفقرتن )
 Application of the[ تطبيق اتفاقية منلج جرتة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )كرواتيا ضد صربيا(انظر مثلا: ] (21) 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), 

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 412, at para. 109. 
إيداعهما صس التصديق على اتفاقية فيينا  ي ذكر على سبيل المثال أن الجمه رية التشيكية وسل فاكيا أصدرت  عند (22) 

  تشسمان في  إلى أ ما ستطبقان الاتفاقية على حالة الخلافة المتعلقة 7من المادة  3 و 2  إعلاناغ خ جب الفقرتين 1978 لعام
 Status of Treaties”, chapter XXIII: Law of“. انظر: 1978بكل منهما التي حدات قبل بدء نفال اتفاقية فيينا لعام 

Treaties, Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties (https://treaties.un.org). 
. ونت 2006كان ن الأول/ديسمبر   4المؤرخ  61/35من الم اد المتعلقة باقماية الدبل ماسية  قرار الجمعية العامة  4المادة  (23) 

الجــــزء الثـــــاني(    امجلــــد الثــــاني )2006... اق ليــــة  مشــــاريلج المــــ اد المتعلقــــة باقمايــــة الدبل ماســــية وشـــــروحها مستنســــلم، في
 .50 و 49 الفقرتن

https://undocs.org/ar/A/RES/55/153
https://treaties.un.org/
https://undocs.org/ar/A/RES/61/35
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وأخسماغ تجدر الإشارة إلى أن مس لة خلافـة الـدول ومسـؤولية الدولـة تناواـا كـلا مـن رابطـة القـان ن  - 16
. وقــــد شــــكل المعهــــد إحــــدس لجانــــ  2013ان ن الــــدولي في عــــام ومعهــــد القــــ (24)2008الــــدولي في عــــام 

  قـــرار  2015. ثم ا ـــذ  في دورتـــ  المعقـــ دة في مدينـــة تلـــين في عـــام (25)الم اضـــيعية لبحـــث هـــذ  المســـ لة
المتعلق  لافة الدول في المسائل المتصلة خسؤولية الدولـة المؤلـّ  مـن ديباجـة تليهـا سـت عشـرة مـادة  وهـ  

تمــد  بنــاءغ علــى تقريــر المقــرر الخــاص  الســيد مارســيل  ل. كــ هين. ويؤكــد القــرار عــن حــق القــرار الــذي اع
 .(26)اقاجة  إلى تدوين القان ن الدولي وتط ير  تدريجياغ في هذا امجال

المعن نـــــة  1ويتـــــ ل  الفصـــــل الأول مـــــن قـــــرار معهـــــد القـــــان ن الـــــدولي مـــــن مـــــادتين  همـــــا المـــــادة  - 17
 1978تســـتند إلى المصـــطلحات المســـتخدمة في اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامم   وهـــم “اســـتخدام المصـــطلحات”
. ويتضــمن الفصــل الثــاني الق اعــد المشــتركة الــتي تنطبــق “نطــاق هــذا القــرار”المعن نــة  2  والمــادة 1983 و

علـى الطـابلج التكميلـم للمبــادئ  3(. فتشـدد المــادة 10إلى  3علـى  يـلج فئـات خلافـة الــدول )المـ اد مـن 
  علــى التــ الي  الاحتجــاج بالمســؤولية عــن الفعــل غــسم المشــروع دوليــاغ في 5 و 4وتــنظم المــادتن الت جيهيــة. 

حالتي ارتكاب  من ق بل دولة سل  أو ارتكاب  ضدها قبل تريـلم خلافـة الـدول. ويجمـلج بـين هـاتين المـادتين 
فــاء الخلافــة قاســم، مشــترك هــ  اســتمرار وجــ د الدولــة الســل . ويعكــس للــس قاعــدةغ عامــة تــنت علــى انت

( اتفاقات الأيل لة والإعلانات الانفراديـة. 6دامت الدولة السل  قائمة. وتتناول المادة التـــــــــالية )المادة  ما
( أحكامــاغ تتعلــق بفئــات  ــددة مــن خلافــة الــدول  هــم 16إلى  11ويتضــمن الفصــل الثالــث )المــ اد مــن 

وانفصـال أجـزاء مـن الدولـة عنهـا  وا ـاد الـدول  وضـم   ديداغ نقل جزء من إقليم الدولة إلى دولـة أخـرس 
 الدولة إلى دولة أخرس قائمة  واالال الدول  وظه ر الدول المستقلة حديثا.

وفي كلتا اقالتين المذك رتين أعلا   يج ز للمقرر الخاص أن يضلج في اعتبار  العمل الذي تق م بـ   - 18
س. ولكن هذا الأمر لا يع  أن أعمـال هـذ  اايئـات ينب ـم هيئات التدوين الخاصة ويجدر ب  أن يفعل لل

أن تكــ ن اــا الأول يــة علــى أعمــال اللجنــة المتعلقــة بالم ضــ ع أو أ ــا  ــدّ منهــا بأي شــكل مــن الأشــكال. 
ويعــزس للــس إلى ســببين اانــين في الأســا . فمــن حيــث الشــكل  يبــدو أن الشــرعية والســلطة اللتــين تتمتــلج 

ومنهــا مــثلا رابطــة القــان ن الـــدولي ومعهــد القــان ن الــدولي   تلــ  عــن تلــس الـــتي  بهمــا اايئــات الخاصــة 
أ سب ت على لجنة القان ن الدولي باعتبارها هيئةغ فرعية تبعة للجمعية العامة  إل إن اللجنة تعمل بالتعاون 

ية. أمــا مــن مــلج الــدول الأعضــاء ولفائــداا  لا ســيما مــن خــلال مناقشــة اللجنــة السادســة لتقاريرهــا الســن  
وفـق  حيث الج هر  فينب م أن يك ن للجنة ومقررها الخاص من اقرية ما يسمإ اما بسـل ك  ـج طتلـ 

 اقاجة وفي حدود مقتضيااا.
  

__________ 

 International Law Association, Report of the Seventy-third Conference, Rio de Janeiro, 17–21انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:  (24) 

August 2008 (London, 2008), pp. 250 et seq. 
 Institute of International Law, Fourteenth Commission, State Succession in Matters of Stateانظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:  (25) 

Responsibility, provisional report by the Rapporteur, Mr. Marcelo G. Kohen. 
  الفقـرة 2015آب/أغسـطس  28معهد القان ن الدولي  القرار المتعلق  لافة الدول في المسائل المتصلة بالمسؤولية الدوليـة   (26) 

سـائل المتصـلة واقتناعاغ من  باقاجة إلى التدوين والتط ير التدريجم للق اعد المتعلقة  لافـة الـدول في الم”الثانية من الديباجة: 
 .“بالمسؤولية الدولية للدول  ك سيلة لضمان مزيد من الأمان القان ني في العلاقات الدولية
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 الفصل الأول
 نطاق الموضوع والنتيجة النهائية لدراسته  

العنـــ ان  ـــدداغ  يتنـــاول هـــذا الم ضـــ ع خلافـــة الـــدول في مســـؤولية الدولـــة  وينب ـــم أن يكـــ ن هـــذا - 19
لنطاق . واادو مـن دراسـة الم ضـ ع هـ  إلقـاء مزيـد مـن الضـ ء علـى المسـ لة لتبـيّن مـا إلا كانـت هنـاك في 
القان ن الدولي ق اعد تنظم انتقال كل من الالتزامات واقق ق التي تنجم عن المسؤولية الدوليـة للـدول عـن 

 تنطبـق ير والتقارير المقبلة في ق اعد خلافة الـدول الـتيأفعااا غسم المشروعة دولياغ. وس و يبحث هذا التقر 
 في مجال مسؤولية الدولة.

وينب ـــم أن يقتصـــر الم ضـــ ع علـــى كيفيـــة انتقـــال اققـــ ق والالتزامـــات الناشـــئة عـــن الأفعـــال غـــسم  - 20
 ن المشــروعة دوليــا. وانطلاقــاغ مــن وجهــة النظــر هــذ   يظــل الم ضــ ع منحصــراغ في نطــاق المــ اد المعتمــدة بشــ

المســؤولية ”مسـؤولية الــدول عــن الأفعــال غــسم المشــروعة دوليـاغ والتعــاري  الــتي وردت فيهــا  و ديــداغ تعريــ  
  وفقـاغ لمـا جـاء “المسـؤولية الدوليـة”. ويشـمل تعبـسم (28)“الفعل غسم المشروع دولياغ ”وتعري   (27)“الدولية

نش  خ جـب القـان ن الـدولي عـن الفعـل غـسم العلاقات التي ت”من مشاريلج الم اد المذك رة   1في شرح المادة 
المشروع الذي ترتكب  الدولة  س اء أكانت هذ  العلاقات تقتصر على الدولة المرتكبة للفعـل غـسم المشـروع 

أم كانـــت تمتـــد أيضـــاغ إلى دول أخـــرس أو  في ال اقـــلج  إلى أشـــخاص آخـــرين وعلـــى دولـــة مضـــرورة واحـــدة  
لـــى التزامـــات الـــرد أو التعـــ يض أم تعطـــم أيضـــاغ الدولـــة المضـــرورة وســـ اء أكانـــت تتركـــز ع للقـــان ن الـــدولي 

 .(29)“إمكانية الرد بطريقة التدابسم المضادة
ــــاءغ علــــى للــــس  لــــن يتســــلج نطــــاق الم ضــــ ع ليشــــمل أي مســــائل تتعلــــق بالمســــؤولية الدوليــــة  - 21 وبن
(international liability ) القـان ن الـدولي. فالالتزامـات عن النتـائج الضـارة النا ـة عـن أفعـال لا يحظرهـا

النا ــة عــن هــذ  المســؤولية  الــتي تنشــ  أساســاغ عــن نظــم تعاهديــة متخصصــة  تــرد أيضــاغ في نصــين  ــائيين 
اعتمــداما اللجنــة بالفعــل  همــا المــ اد المتعلقــة خنــلج الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة خطــرة الــتي 

بت زيـلج الخسـارة في حالـة الضـرر العـابر للحـدود النـاجم عـن  والمبـادئ المتعلقـة (30)2001اعت مـدت في عـام 
. والسـبب الرئيسـم لعـدم إدراج تلـس المسـائل في الم ضـ ع (31)2006أنشطة خطرة التي اعت مـدت في عـام 

عـن أنـ اع متباينـة مـن الالتزامــات الأساسـية  بـدءا مـن ال قايــة  “المسـؤولية الدوليــة”يتمثـل في تمخـض هـذ  
التعــــ يض(  لا علــــى التزامــــات تبعيــــة نا ــــة عــــن فعــــل غــــسم مشــــروع دوليــــا. ولكــــن وحــــتى ت زيــــلج الضــــرر )

الالتزامــات الأساســية هــم في ال اقــلج التزامــات تعاهديــة. ولــذلس فــلن مســ لة انتقــال أي التزامــات مــن هــذا 
 القبيل ينب م تس يتها استناداغ إلى الق اعد المنطبقة على خلافة الدول في المعاهدات.

__________ 

 عن الأفعال غسم المشروعة دوليا. من الم اد المتعلقة خسؤولية الدول 1انظر المادة  (27) 
 .2انظر المادة  (28) 
امجلـد   2001اق ليـة ... من الم اد المتعلقة خسؤولية الدول عن الأفعـال غـسم المشـروعة دوليـا   1( من شرح المادة 5الفقرة ) (29) 

 .77زء الثاني( والتص يب  الفقرة الثاني )الج
 كــان ن الأول/  6المــؤرخ  62/68المــ اد المتعلقــة خنــلج الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة خطــرة  قــرار الجمعيــة العامــة  (30) 

المتعلقة خنلج الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وشروحها مستنسلم،  الم اد   المرفق. نت مشاريلج2007ديسمبر 
 .98 و 97اني( والتص يب  الفقرتن امجلد الثاني )الجزء الث  2001اق لية ...  في

المـؤرخ  61/36المبادئ المتعلقة بت زيلج الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة  قرار الجمعيـة العامـة  (31) 
. نــت مشــاريلج المبــادئ المتعلقــة بت زيــلج الخســارة في حالــة الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن 2006كــان ن الأول/ديســمبر   4

 . 67و 66  امجلد الثاني )الجزء الثاني(  الفقرتن 2006اق لية ...  أنشطة خطرة وشروحها مستنسلم، في

https://undocs.org/ar/A/RES/62/68
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نطاق الم ض ع اقالي أيضاغ مسائل الخلافة لات الصلة خسؤولية المنظمات الدوليـة. ولن يتضمن  - 22
ولا يعـــ  للـــس أنـــ  يســـتحيل  مـــن حيـــث المبـــدأ  أن تنتقـــل إلى ال ـــسم الالتزامـــات  أو اققـــ ق الناشـــئة عـــن 

الدوليــة المســؤولية الدوليــة للمنظمــات الدوليــة عــن فعــل غــسم مشــروع دوليــاغ أو تلــس الناشــئة عــن المســؤولية 
. ويعزس عـدم إدراج هـذ  (32)للدول عن الفعل غسم المشروع دولياغ المتعلق بتصرو صادر عن منظمة دولية

المسائل في الم ض ع إلى اعتبـارات تتعلـق بدرجـة أكـبر بتنظـيم العمـل  إل أريـد اقـؤول دون  ميـل الم ضـ ع 
ية الدولة لا  ل  من بعـض الج نـب خا يزيد من مشقة دراست . ولئن كان م ض ع خلافة الدول في مسؤول

المثـــسمة للجـــدل بشـــ ن طبيعـــة الق اعـــد الـــتي يتعـــين تـــدوينها  فـــلن الأمـــر يـــزداد إبهامـــاغ عنـــدما يتعلـــق  لافـــة 
المنظمات الدولية ومسؤوليتها. ففم المقـام الأول  تطـرح فكـرة الخلافـة نفسـها إشـكالية في حالـة المنظمـات 

لـدول ب اسـطة صـس دولي عـادةغ مـا يتخـذ شـكل معاهـدة دوليـة. ويبـدو الدولية  التي هم كيانات تنشؤها ا
بالتــالي أن اقــالات النــادرة الــتي ت  ل ــق فيهــا إحــدس المنظمــات أب ابهــا لكــم  ــل  لهــا منظمــة أخــرس هــم 
حــالات  كمهــا معاهــدات خاصــة  لا الق اعــد العامــة للقــان ن الــدولي. وي ــذكر في المقــام الثــاني أن المــ اد 

خســـؤولية المنظمــات الدوليـــة لا تتمتــلج بعـــد بدرجـــة اقجيــة نفســـها الــتي تصـــطب  بهــا المـــ اد المتعلقـــة المتعلقــة 
 خسؤولية الدول عن الأفعال غسم المشروعة دوليا.

بيــد أن الاعتبــارات المــذك رة أعــلا  لا تمنــلج إمكانيــة معالجــة مســائل معينــة في مرحلــة لاحقــة مــن  - 23
ثــث  كيفيــة انطبــاق ق اعــد الخلافـة في مســؤولية الدولــة علــى المنظمــات الدراسـة. وقــد تشــمل هــذ  المسـائل 

الدوليـــة المضـــرورة أو الأفـــراد المضـــرورين أو الشـــركات الخاصـــة المضـــرورة. ولســـ و ي بـــت في هـــذا الأمـــر عنـــد 
 النظر في برنامج العمل المقبل )انظر الفصل الثالث أدنا (.

دولــة أن تدرســها لجنــة القــان ن الــدولي. فهــم مــن وتســتحق مســ لة خلافــة الــدول في مســؤولية ال - 24
م اضيلج الق اعد العامة للقان ن الدولي التي   تتبل ر بش  ا معـايسم مسـتقرة في القـان ن الـدولي العـرفي؛ ومـن 
ــــة مبكــــرة. وقــــد حــــان ال قــــت الآن لتقيــــيم مــــا طــــرأ مــــن  ثم   تــــدرجها اللجنــــة في بــــرنامج عملهــــا في مرحل

دول والاجتهاد القضائم. وتكن لدراسة هـذا الم ضـ ع أن تتـيإ سـد الث ـرات مستجدات على ممارسات ال
( وفي 1978الــتي تبقــت بعــد الانتهــاء مــن تــدوين أحكــام خلافــة الــدول في المعاهــدات )اتفاقيــة فيينــا لعــام 

ة (  والث ـــرات الماالـــة فيمـــا يتعلـــق بالجنســـي1983ممتلكـــات الدولـــة و ف ظااـــا ودي  ـــا )اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 
بشـــ ن جنســـية الأشـــخاص الطبيعيـــين في حالـــة خلافـــة الـــدول( مـــن جهـــة  1999)المـــ اد المعتمـــدة في عـــام 

 وخسؤولية الدولة من جهة أخرس.
وينب م عند دراسة هذا الم ض ع اتباع المبـادئ الرئيسـية لخلافـة الـدول في المعاهـدات  فيمـا  ـت  - 25

ل والااــلال والت حيــد وإقامــة دولــة مســتقلة جديــدة. التمييــز بــين حــالات نقــل جــزء مــن الإقلــيم والانفصــا
فاعتمـاد  ــج واقعــم  تدعمــ  دراســة الاجتهــاد القضــائم والممارســات الأخــرس للــدول  يتطلــب التمييــز بــين 
حالات االال الدول وا ادها التي تزول فيهـا الدولـة الأصـلية  وحـالات الانفصـال الـتي تظـل فيهـا الدولـة 

تطرح اقالة الأخسمة قدراغ أكبر من المشاكل  لأن احتمالات قب ل الدول بانتقال السل  قائمة. وعادة ما 
و   عليــ  وللــس المتنــازع عليــ  . ولا يــزال التمييــز بــين الانفصــال المتفــا(33)مســؤولية الدولــة إليهــا تقــل كثــسما

__________ 

 كـــــان ن الأول/  9المــــؤرخ  66/100مــــن المــــ اد المتعلقــــة خســــؤولية المنظمــــات الدوليــــة  قــــرار الجمعيــــة العامــــة  1انظــــر المــــادة  (32) 
ال ثائــق الرليــة للجمعيـــة المــ اد المتعلقــة خســؤولية المنظمــات الدوليــة وشــروحها مستنســلم، في . نــت مشــاريلج 2011 ديســمبر

 .88 و 87(  الفقرتن Add.1و  A/66/10) 10العامة  الدورة السادسة والست ن  الملحق رقم 
 .Crawford, State Responsibility, p. 455انظر:  (33) 

https://undocs.org/ar/A/RES/66/100
https://undocs.org/ar/A/66/10
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لـــى  يـــلج حـــالات الثـــ رات( أمـــراغ مهمـــا. فالانفصـــال المتفـــاو   عليـــ  يهيـــ  ظروفـــاغ أفضـــل للاتفـــاق ع )في
 ج انب الخلافة  خا في للس الخلافة في المسؤولية.

بيد أن العمل المتعلق بالم ض ع ينب م أن يركز بقدر أكبر علـى الق اعـد الثان يـة المتعلقـة خسـؤولية  - 26
الدولــة. ومــن المهــم الإشــارة إلى أن مشــروع الدراســة يتنــاول الج انــب الإيجابيــة والســلبية مــن المســؤولية علــى 

س اء  أي انتقال )أو أيل لة( كل من التزامات  الدولة التي يصدر عنها التصرو )الفعل غسم المشـروع( حد 
وحق ق  )مطالبات( الدولة المضرورة. وتكن أن يك ن اايكـل علـى النحـ  التـالي: )أ( أحكـام عامـة بشـ ن 

بشـــــ ن انتقـــــال  خلافـــــة الـــــدول  تؤكـــــد ب جـــــ  خـــــاص أول يـــــة الاتفاقـــــات؛ )ب( مبـــــادئ تكميليـــــة )فرعيـــــة(
الالتزامات الناشئة عن مسؤولية الدولة؛ )ج( مبادئ بش ن انتقال اقـق في التعـ يض؛ )د( أحكـام متن عـة 

 وأحكام إجرائية.
وينب ـــم أن تنتهـــم دراســـة الم ضـــ ع بتـــدوين وتطـــ ير تـــدريجم للقـــان ن الـــدولي في آن واحـــد. ومـــن  - 27

 جرتــة الإبادة الجماعيــة )كرواتيــا ضــد صــربيا(في قضــية المهــم الإشــارة إلى أن  كمــة العــدل الدوليــة أقــرت 
بأن ق اعــد الخلافــة الــتي رخــا تكــ ن لات أاــر في تلــس القضــية تنــدرج في نفــس فئــة الق اعــد المتعلقــة بتفســسم 

 .(34)المعاهدات ومسؤولية الدول
الم ضـ ع ولعل  من الأنسب  دون المسا  بأي قرارات تتخذ في المستقبل  أن تنتهم دراسة هـذا  - 28

بإعداد مشاريلج مـ اد مشـف عة بشـروح. ويشـار ب جـ  خـاص إلى السـ ابق المتمثلـة في مشـاريلج المـ اد المتعلقـة 
خسـؤولية الـدول عــن الأفعـال غــسم المشـروعة دوليــاغ  وفي مشـاريلج المــ اد الـتي شــكلت فيمـا بعــد نـت اتفــاقيتي 

شــــخاص الطبيعيــــين في حالــــة خلافــــة   وكــــذلس المــــ اد المتعلقــــة انســــية الأ1983 و 1978فيينــــا لعــــامم 
ل المبـــادئ الــدول. وهـــم ســـ ابق تـــدعم خيـــار إعـــداد مشـــاريلج مــ اد وت لّ بـــ  علـــى الخيـــارات الأخـــرس مـــن قبيـــ

 المبادئ الت جيهية. أو
 وفي ض ء الاعتبارات المشار إليها أعلا   ي قترح مشروع المادة التالي: - 29
  

 : النطاق1مشروع المادة 
الدولـــــــة عـــــــن الأفعـــــــال  د هـــــــذ  علــــــى أاـــــــر خلافـــــــة الـــــــدول فيمـــــــا يتعلــــــق خســـــــؤوليةتنطبــــــق مشـــــــاريلج المـــــــ ا

 دوليا. المشروعة غسم
  

__________ 

 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatiaانظر:  (34) 

v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015, para. 115. 
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 الفصل الثاني
 أحكام عامة  

 
 هل هناك مبدأ عام ينظم الخلافة في مسؤولية الدولة؟ -ألف  

للتسـالل المتعلـق من المستقر أن أياغ من ممارسات الدول أو الآراء الفقهية   يجم ـلج علـى ردفّي واحـد  - 30
ــل دولــة، خلــ  مســؤولية فعــل غــسم مشــروع دوليــاغ صــدر عــن  م  خــا إلا كانــت هنــاك ظــروو يجــ ز فيهــا أن   
دولــة ســل   وخاهيــة هــذ  الظــروو إن و جــدت. وتكــن رغــم للــس أن ي ســتدل مــن بعــض حــالات ممارســة 

 الدول على حدو  ت زيلج أو إسناد للمسؤولية بين دول خل .
ء خلافـــــة الـــــدول في الماضـــــم ينكـــــرون عم مـــــاغ إمكانيـــــة انتقـــــال المســـــؤولية إلى دولـــــة وكـــــان فقهـــــا - 31

. ومن ثم فليس من المست رب ألا تتناول أغلب الكتب الدراسية في مجال القان ن الـدولي مسـ لة  (35)خل 
شـارة إليـ  . وفي اقـالات القليلـة الـتي يجـري فيهـا تنـاول الم ضـ ع  تكـ ن الإ(36)الخلافة في المسؤولية الدولية

. ويضــاو إلى للــس أن بعــض المــؤلفين لا يتطــرق إلا قــالات خلافــة (37)في العــادة إشــارة وجيــزة وعرضــية
. وقــد د وّ ن (38)الــدول المقصــ رة علــى م ضــ ع بعينــ   كالمعاهــدات أو ممتلكــات الدولــة و ف ظااــا ودي  ــا

. وفي عــدم إدراج الم ضــ ع (39)1983واتفاقيــة فيينــا لعــام  1978هــذان الم ضــ عان في اتفاقيــة فيينــا لعــام 
مناقشــت  دليــل، علــى أن العلاقــة بــين خلافــة الــدول والمســؤولية الدوليــة لا تــزال مهملــةغ إلى حــد بعيــد في  أو

 الفق  القان ني الدولي.
__________ 

 A. Cavaglieri, “Règles générales du droit de la paix”, Collected Courses of The Hague انظر على سبيل المثال (35) 

Academy of International Law, vol. 26 (1929-I), pp. 374, 378 and 416 et seq. و؛ K. Marek, Identity and 

Continuity of States in Public International Law (Geneva, Librairie Droz, 1968), pp. 11 and 189 و؛ P.M. 

Eisemann and M. Koskenniemi (eds.), State Succession: Codification Tested against the Facts (The 

Hague, Academy of International Law, Martinus Nijhoff, 2000), pp. 193-194 ؛ وM.C.R. Craven, “The 

problem of State succession and the identity of States under international law”, European Journal of 

International Law, vol. 9 (1998), No. 1, pp. 142–162, at pp. 149-150 و؛ J. Malenovský, “Problèmes 

juridiques liés à la partition de la Tchécoslovaquie, y compris trace de la frontière”, Annuaire français de 

droit international, vol. 39 (1993), pp. 305-336, at p. 334 و؛ Mälksoo, L., Illegal Annexation and State 

Continuity: The Case of L. Mälksoo, Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the 

Incorporation of the Baltic States by the USSR – A Study of the Tension between Normativity and Power 

in International Law (Leiden, Martinus Nijhoff, 2003), p. 257 و؛ J.-P. Monnier, “La succession d’Etats en 

matière de responsabilité internationale”, Annuaire français de droit international, vol. 8 (1962), pp. 65-

 ,D.P. O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, vol. I (Cambridge و؛ 90

Cambridge University Press, 1967), p. 482. 
 ,A. D’Amato (ed.), International Law Anthology (Anderson Publishingللمقارنة  انظر على سبيل المثال:  (36) 

1994), pp. 189-196 ؛ وJ. Combacau and S. Sur, Droit international public, 6th ed. (Paris, Montchrestien, 

2004), pp. 430-442؛ وR. Jennings and A. Watts (eds.), Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I: 

Peace, pp. 208-218 ة  مقارنةغ بالمسؤولية الدولية(.)ترد في هذا المؤل   بضعة سط ر عن الخلافة في المسؤولية التقصسمي 
 ,P. Daillier and A. Pellet, Droit international public, 7th ed. (Paris, LGDJللمقارنة  انظر على سبيل المثال:  (37) 

2002), pp. 555-556 ؛ وP.-M. Dupuy, Droit international public, 9th ed. (Paris, Dalloz, 2008), p. 61؛ 
 J. Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 8th ed. (Oxford, Oxford Universityو

Press, 2012), p. 442. 
 V. Mikulka, Sukcese států: Teoretická studie (Prague, Academia, 1987)للمقارنة  انظر على سبيل المثال:  (38) 

 .[خلافة الدول: دراسة نظرية]
 )انظر اقاشية السابقة أعلا (. Mikulka, Sukcese státůللمقارنة:  (39) 
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وعند تناول مسائل خلافة الدول  يؤكد أغلب المؤلفين عدم ج از انتقال الالتزامات الناشئة عن  - 32
. وينبــلج الت ييــد الــذي (40)وليــة إلى دولــة خلــ   وهــم يشــسمون بــذلس إلى نظريــة انتفــاء الخلافــةالمســؤولية الد

. وتســتند إحــدس النظــريات إلى القيــا  علــى (41) ظــى بــ  نظريــة انتفــاء الخلافــة مــن حجــج نظريــة متن عــة
تعـ د أصـ ل  حكم مشاب  في القان ن الداخلم  ه  نظرية الخلافـة الشـاملة في القـان ن الخـاص  وهـ  حكـم 

. ويتضــإ مــن للــس وجــ د اســتثناء هــام فيمــا يتعلــق بالمســؤولية الناشــئة عــن (42)إلى القــان ن الرومــاني القــد 
الفعل غسم المشـروع  إل لا تكـن أن ينتقـل هـذا النـ ع مـن المسـؤولية مـن الجهـة المرتكبـة للفعـل غـسم المشـروع 

تســـاءل عامـــةغ إلا عمـــا ترتكبـــ  هـــم مـــن . وثمـــة حجـــج أخـــرس تشـــسم إلى أن الدولـــة لا (43)إلى جهـــة خلـــ 
. وبنـاءغ علـى للـس  لا (44)أفعال غسم مشروعة دولياغ  لا عما ترتكب  دول أخرس من أفعال من هذا القبيـل

مّــل دولــة خلــ  مســؤولية  الأفعــال غــسم المشــروعة الــتي ارتكبتهــا دولــة ســل   حيــث إن الأخــسمة  يجــ ز أن   
. وثمــة حجــة أخــسمة ي ــدفلج بهــا للقــ ل بعــدم جــ از انتقــال مســؤولية (45)تتمتــلج بشخصــية قان نيــة دوليــة م ــايرة
للمطالبــات والالتزامــات الــتي  “الطــابلج الشخصــم شــديد الخص صــية”الدولــة  وهــم حجــة مســتمدة مــن 

 .(46)تنش  لدولة حيال أخرس نتيجة قدو  انتهاك للقان ن الدولي
الخـاص مــا يصـلإ تمامـاغ للمـراد منهــا  ولـيس في هـذ  النظـريات أو  ـاولات القيــا  علـى القـان ن  - 33

حيـــث لا تكـــن في أي منهـــا اســـتبعاد إمكانيـــة انتقـــال ولـــ  بعـــض التزامـــات الـــدول الناشـــئة عـــن المســـؤولية 
الدوليـــة إلى غسمهـــا. كمـــا أ ـــا لا تراعـــى  كقاعـــدة عامـــة  التطـــ رات والت ـــسمات اقديثـــة في مفهـــ م مســـؤولية 

ة   ي طعن في صحتها خلال القرن العشـرين إلا فيمـا نـدر. بيد أن نظرية انتفاء الخلاف(47)الدولة
. فقـد  (48)

من المسلم ب  أن الدولـة الخلـ  لا تسـاءل عـن ”أن  1967كتب الأستال دانييل باتريس أوك نيل في عام 
. لكــن الســن ات العشــرين الماضــية شــهدت تطــ راغ (49)“الأفعــال غــسم المشــروعة الــتي ترتكبهــا الدولــة الســل 

__________ 

 Marek, Identity؛ و (أعــلا  35اقاشــية )انظــر   ”Cavaglieri, “Règles générales: علــى ســبيل المثــالللمقارنــة  انظــر  (40) 

and Continuity of States   ؛ و (أعــلا  35اقاشــية )انظــرEisemann, State Succession  ؛ (أعــلا  35اقاشــية  )انظــر
 Malenovský, “Problèmes ؛ و(أعـــــــــــلا  35اقاشـــــــــــية )انظـــــــــــر   ”Craven, “The problem of State successionو 

juridiques”  ؛ و(أعــلا  35قاشــية )انظــر ا Mälksoo, Illegal Annexation  ؛ و (أعــلا  35اقاشــية )انظــرMonnier, 

“La succession d’Etats” ؛ و(أعلا  35قاشية ا )انظر O’Connell, State Succession   (.أعلا  35اقاشية )انظر 
 ,P. Dumberry, State Succession to International Responsibility (Leiden, Martinus Nijhoff, 2007)انظـــــــــــــــــــــــــــــر:  (41) 

pp. 38 et seq. 
 .374أعلا (  الصفحة  35)اقاشية  ”Cavaglieri, “Règles généralesللمقارنة  انظر على سبيل المثال:  (42) 
 ,H. Lauterpacht, Private Law Sources and Analogies of International Law (London, Longmansانظـــــــــــــــــــــــــــــــر:  (43) 

1927), pp. 131-132 and 283–284. 
 C. De Visscher, Theory and Reality in Public International Law (Princeton, Princetonللمقارنـــة  انظـــر مـــثلا:  (44) 

University Press, 1968), p. 172 ؛ وDaillier and Pellet, Droit international public   أعـــــــــــــــــلا (   37)اقاشـــــــــــــــــية
 .555الصفحة 

 (45) Monnier, “La succession d’Etats”  89أعلا (  الصفحة  35)انظر اقاشية. 
]القــان ن الــدولي  I. Seidl-Hohenveldern, Mezinárodní právo veřejné (Prague, ASPI, 1999), pp. 246-247انظــر:  (46) 

 العام )تر ة إلى الل ة التشيكية للطبعة التاسعة من المؤل   الأصلم الصادر بالألمانية([.
 B. Stern, “La succession d’États”, Collected Courses of The Hague Academy ofانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر للمقارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  (47) 

International Law, vol. 262 (1996), p. 174. 
 .482أعلا (  الصفحة  35)اقاشية   O’Connell, State Successionانظر:  (48) 
 المرجلج نفس . (49) 
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فقــد أصــبإ أكثــر ت جهــاغ اــ  دقـائق الم ضــ ع وا ــذ منحــى نقــدياغ إزاء نظريــة انتفــاء الخلافــة  في هـذا الــرأي 
. ويعــترو بعــض المــؤلفين  الــذين يقبلــ ن كمبــدأ عــام (50)إلى حــدّ القبــ ل بهــذ  الخلافــة في حــالات معينــة

الــتي تعلــن الدولــة  بنظريــة انتفــاء الخلافــة في مســؤولية الدولــة  ب جــ د اســتثناء مــن هــذ  النظريــة في اقــالات 
. وفي هــذ  اقــالات  تكــ ن الدولــة مســؤولةغ عــن (51)فيهــا نيتهــا خلافــة دولــة ســل  في حق قهــا والتزامااــا

 .(52)تقد  تع يضات عن الأضرار التي سببتها الدولة السل 
ولكـــــن الفقهـــــاء الـــــذين يشـــــكّك ن في التطبيـــــق الصـــــارم لنظريـــــة انتفـــــاء الخلافـــــة دون اســـــتثناءات  - 34
. وهم ينكرون أن القان ن الدولي اقـالي (53)ع ن على لكيد وج د قاعدة عامة بش ن خلافة الدوليجم   لا

 . بـل هـم يقـرون في ال اقـلج(54)يشمل قاعدةغ تستبعد إمكانيـة نقـل أي التزامـات ناشـئة عـن مسـؤولية الدولـة
وإنمــا إلى مفهــ م أكثــر بأن المســؤولية  علــى اــ  مــا يحــددها القــان ن الــدولي اقــديث  لا تنبــلج مــن الخطــ   

. ويرون في ض ء للـس أن مـن الممكـن أن تنتقـل إلى الدولـة الخلـ  (55)م ض عية للفعل غسم المشروع دوليا
 .(56)التزامات، معينة  خا فيها التبعات القان نية للمسؤولية كدفلج التع يضات مثلا

أيفّي مــن ج انـــب مســـؤولية  وتطــ ر الآراء بشـــ ن إمكانيــة خلافـــة الدولـــة الجديــدة لدولـــةفي ســـل  في - 35
ـــا الجزئـــم مـــن جانـــب الســـيد جـــيمس كروفـــ رد  المقـــرر الخـــاص المعـــ   الدولـــة ي اقـــ  علـــى أفضـــل وجـــ  قب ا 

في ســياق ”  إل يقــ ل: 1998بعــد أن كــان رافضــاغ اــا في عــام  2001خ ضــ ع مســؤولية الــدول  في عــام 
ولية عـن الدولـة السـل  فيمـا  ـت خلافة الدول  ليس واضحاغ مـا إلا كانـت دولـة جديـدة تـر  أي مسـؤ 

إقليمها. ولكن الدولة الخل  إلا ما واجهت فعـلاغ غـسم مشـروع مسـتمراغ علـى أراضـيها وأيـّدت هـذا ال ضـلج 
 .(57)“وواصلت   فلن  تكن أن ي ستنتج من للس بسه لة أ ا  ملت المسؤولية عن 

__________ 

 W. Czaplinshi, “State succession and State responsibility”, Canadianللمقارنة  انظر على سبيل المثال:  (50) 

Yearbook of International Law, vol. 28 (1990), pp. 346 and 356 ؛ وM.T. Kamminga, “State succession in 

respect of human rights treaties”, European Journal of International Law, vol. 7 (1996), No. 4, p. 483 ؛
 ,V. Mikulka, “State succession and responsibility”, in Law of International Responsibility, J. Crawford و

A. Pellet and S. Olleson (Oxford, Oxford University Press, 2010), p. 291 ؛ وDumberry, State Succession  
 ,”D.P. O’Connell, “Recent problems of State Succession in Relation to New Statesأعلا (؛ و  41)اقاشية 

Collected courses of The Hague Academy of International Law, vol. 130 (1970-II), p. 162 ؛ وB. Stern, 

“Responsabilité internationale et succession d’États” in The International Legal System in Quest of Equity 

and Universality: Liber Amicorum Georges Abi-Saab, L. Boisson de Chazournes and V. Gowland-Debbas 

(eds.) (The Hague, Martinus Nijhoff, 2001), p. 336. 
 P. D’Argent, Les réparations de guerre en droit international public (Bruxelles and Paris, Bruylantانظر:  (51) 

and LGDJ, 2002), p. 814 ؛ وO. Schachter, “State succession: the once and future law”, Vienna Journal of 

International Law, vol. 33, No. 2 (1993), p. 256؛ وI. Ziemele, “State continuity, succession and 

responsibility: Reparations to the Baltic States and their peoples?”, Baltic Yearbook of International Law, 

vol. 3 (2003), p. 176. 
 .61أعلا (  الصفحة  37)اقاشية   Dupuy, Droit international publicانظر للمقارنة:  (52) 
 المرجلج نفس . (53) 
 .58أعلا (  الصفحة  41)اقاشية   Dumberry, State Successionانظر:  (54) 
 .335أعلا (  الصفحة  50)اقاشية   ”Stern, “Responsabilité internationalانظر:  (55) 
 .338المرجلج نفس   الصفحة  (56) 
اق ليـــة ... مــن مشـــاريلج المــ اد المتعلقــة خســؤولية الــدول عـــن الأفعــال غــسم المشــروعة دوليــاغ   11( مــن شــرح المــادة 3الفقــرة ) (57) 

 .77  امجلد الثاني )الجزء الثاني( والتص يب  الفقرة 2001
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. وأ جـــري تعـــديل، طفيـــ  (58)2013وقـــد تصـــدس معهـــد القـــان ن الـــدولي لتلـــس المســـ لة في عـــام  - 36
  ف صـــبإ يشـــمل 2015للقـــرار النهـــائم الـــذي اعتمـــد  المعهـــد في دورتـــ  المعقـــ دة في مدينـــة تلـــين في عـــام 
. وأكــد القــرار النهــائم (59)ديباجــة وســت عشــرة مــادة تــنت علــى انتقــال المســؤولية في ظــل ظــروو معينــة

. ومن الأفكار المفيـدة (60)دريجياغ في هذا امجالللمعهد اقاجة إلى تدوين القان ن الدولي وم اصلة تط ير  ت
في ت جيــ  أعمــال التــدوين الــتي تكــن للجنــة القــان ن الــدولي القيــام بهــا فكــرة، تــدع  إلى المرونــة بقــدر يتــيإ 

 .(61)وضلج حل ل طتلفة تل  احتياجات اقالات المختلفة
وهــم مســ لة ســيجري تناواــا دول )وقبــل التطــرق إلى التحليــل المفصــل لمختلــ  فئــات خلافــة الــ - 37
ــــة 2018التقريــــر الثــــاني المتــــ خى تقدتــــ  في عــــام  في ــــالي دراســــة استقصــــائية أولي (  ت عــــر  في الفصــــل الت

 لممارسات الدول.
 

 قضايا متنوعة تناولت موضوع الخلافة - باء 
 القضايا الأولى  

لهبـــت القـــرارات الأولى إلى أن الدولـــة الخلـــ  لا تتحمـــل أي مســـؤولية في القـــان ن الـــدولي عــــن  - 38
ـــاغ الـــتي ارتكبتهـــا الدولـــة الســـل . ففـــم مطالبـــة    الـــتمس (62)روبـــرت إ. بـــراونالأفعـــال غـــسم المشـــروعة دولي

ست لال مـنجم صاحب المطالبة تع يضاغ عن رفض المسؤولين اعليين في  ه ريتي الب ير إصدار تراخيت لا
لهــب. ورأت هيئــة التحكـــيم أن بــراون اكتســـب حــق ملكيـــة وأنــ  تضـــرر ثرمانــ  مـــن العدالــة  غـــسم أن في 

  (63)فريدريس هنري ريدواردللس مسؤولية عن فعل غسم مشروع لا تؤول إلى بريطانيا. وبالمثل  في مطالبة 
تي ضـمتها الـ لايات المتحـدة س جن أصـحاب المطالبـة بـدون وجـ  حـق مـن ق بـل حك مـة  ه ريـة هـاواي الـ

بــزوال  “المســؤولية القان نيــة عــن الضــرر قــد ســقطت”الأمريكيــة إليهــا فيمــا بعــد. ورأت هيئــة التحكــيم أن 
 ه رية هاواي. أما ل  كانت المطالبة قد اخت زلت في حكم بدفلج أم ال تكـن اعتبارهـا د ينـاغ  أو في حصـة 

ان هناك حق مكتسب لصاحب المطالبة والتزام يقلج علـى لصاحب المطالبة في أص ل لات قيمة ثابتة  لك
 .(64)عاتق الدولة الخل 

__________ 

 Institute of International Law, Fourteenth Commission, State Succession in Matters of Stateانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:  (58) 

Responsibility, provisional report by the Rapporteur. 
 قرار معهد القان ن الدولي المتعلق  لافة الدول في المسائل المتصلة بالمسؤولية الدولية. (59) 
منــ  باقاجــة إلى التــدوين والتطــ ير التــدريجم للق اعــد المتعلقــة  لافـــة  واقتناعــاغ ”المرجــلج نفســ   الفقــرة الثانيــة مــن الديباجــة:  (60) 

 .“الدول في المسائل المتصلة بالمسؤولية الدولية للدول  ك سيلة لضمان مزيد من الأمان القان ني في العلاقات الدولية
أن الفئـــات المختلفـــة قـــالات خلافـــة الـــدول والظـــروو  وإل يضـــلج في الاعتبـــار”ابعـــة مـــن الديباجـــة: المرجـــلج نفســـ   الفقـــرة الر  (61) 

 .“الخاصة التي ينفرد بها كلا منها تكن أن تفضم إلى حل ل طتلفة
 Robert E. Brown (United States) v. Great[ روبـــــرت إ. بـــــراون )الـــــ لايات المتحـــــدة( ضـــــد بريطانيـــــا العظمــــــىانظـــــر: ] (62) 

Britain, 23 November 1923, United Nations, Reports of International Arbitral Awards (UNRIAA), vol. VI 

(Sales No. 1955.V.3), p. 120. 
 F.H. Redward and[ و. ه. ريـــدوارد وآخـــرون )بريطانيـــا العظمـــى( ضـــد الـــ لايات المتحـــدة )مطالبـــات هـــاواي(انظـــر: ] (63) 

Claim (Great Britain) v. United States (Hawaiian Claims), 10 November 1925, UNRIAA, vol. VI (United 

Nations publication, Sales No. 1955.V.3), p. 157, at p. 158. 
 .486 و 485و  482أعلا (  الصفحات  35)اقاشية  O’Connell, State Succession انظر: (64) 
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  أن ريـــــدواردو بــــراونومــــلج للــــس لـــــ حظ  فيمــــا يتعلــــق بقـــــراري التحكــــيم الصــــادرين في قضـــــيتي  - 39
القضـــيتين تعـــ دان إلى اققبـــة الاســـتعمارية عنـــدما كانـــت القـــ س الاســـتعمارية تعـــار  أي قاعـــدة  هـــاتين”

مّلها المسؤولية عن أفعال غسم مشروعة ارتكبتهـا دول تعتبرهـا تلـس القـ س غـسم متحضـرة. وبعـد تكن أن    
مــرور قــرن مــن الــزمن أضــحت حجيــة القضــيتين المــذك رتين  ــل شــس. ففــم بعــض القضــايا علــى الأقــل  
ســـيك ن مـــن الإجحـــاو رفـــض مطالبـــة طـــرو مضـــرور لأن الدولـــة الـــتي ارتكبـــت الفعـــل غـــسم المشـــروع قـــد 

 .(65)“ لت عليها دولة أخرساستح
( حيــــث احتجــــت 1831-1829وتشــــمل الممارســــات المبكــــرة أيضــــاغ ااــــلال ا ــــاد ك ل مبيــــا ) - 40

الــ لايات المتحــدة بعــد للــس خســؤولية الــدول الــثلا  الخلــ  )إكــ ادور وفنــزويلا وك ل مبيــا(  ممــا أدس إلى 
مريكيـة. وبعـد اسـتقلال اانـد وباكسـتان  إبرام اتفاقات بشـ ن التعـ يض عـن اقيـازة غـسم المشـروعة لسـفن أ

بــة لإقامــة  آلــت المســؤولية عــن اققــ ق والالتزامــات الســابقة )خــا في للــس المســؤوليات المتعلقــة بأضــرار م ج 
دعـــ س( المرتبطـــة ببريطانيـــا العظمـــى إلى الدولـــة الـــتي نشـــ ت فيهـــا أســـباب إقامـــة الـــدع س. وكـــذلس يـــنت 

رمتهــا الأقـــاليم الــتي كانــت تبعــة للمملكـــة المتحــدة لبريطانيــا العظمـــى العديــد مــن اتفاقــات الأيل لـــة الــتي أب
. لكن (66)وأيرلندا الشمالية على استمرارية المسؤولية عن الأفعال غسم المشروعة وانتقااا إلى الدول الجديدة

لفصــــل الثــــاني  أهميــــة اتفاقــــات الأيل لــــة وغسمهــــا مــــن الاتفاقــــات ســــ و تنــــاق   في مرحلــــة لاحقــــة )انظــــر ا
 دال  أدنا (. لفرعا

ورغــم أن قــرارات التحكــيم   تكــن م حــدة فيمــا انتهــت إليــ   خلصــت هيئــة التحكــيم في قضــية  - 41
إلى أن اليــ نان مســؤولة،  باعتبارهــا الدولــة الخلــ  للإمبراط ريــة العثمانيــة  عــن انتهاكــات لعقــد (67)المنــارات

. (68)1913بعد ا اد كريت والي نان في عام الامتياز بين الإمبراط رية وإحدس الشركات الفرنسية وق عت 
لا يســـلج اعكمـــة إلا أن تســـتنتج أن اليـــ نان  وقـــد تبن ـــت الســـل ك ”فقـــد جـــاء في قـــرار التحكـــيم هـــذا أنـــ  

القـان ني الـذي صـدر عــن كريـت في ماضـيها القريـب كدولـة مســتقلة  أصـبحت ملز مـةغ ب صـفها الدولــة  غـسم
. غــسم أن بعــض المــؤلفين (69)“اليــة المترتبــة علــى خــرق عقــد الامتيــازالخلــ  بتحمــل المســؤولية عــن الآثار الم

لّــت مســؤولية أفعااــا هــم  الــتي ارت كبــت قبــل التنــازل عــن الإقلــيم لصــا  اليــ نان وبعــد  يــرس أن اليــ نان ت 
للــس. ويكتســم القــرار المتعلــق بقضــية المنــارات أهميــة أيضــاغ لأنــ  ينطــ ي علــى نقــد للحلــ ل المطلقــة  ســ اء 

لا أقــل مـن مســ غات الإقـرار خبــدأ ”مؤيـدةغ للخلافــة في المسـؤولية أم معارضــةغ اـا  إل ،  فيــ  أنـ   أكانـت
انتقال المسؤولية كقاعدة عامة إلا مس غات إنكار . فهذ  المس لة هم بالأحرس  بل بالأسـا   مـن للـس 

  (70)“الذي يران الج اب علي  بالكثسم والكثسم من الع امل الملم سة الن ع
__________ 

 .American Law Institute, Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States (Stانظــــــر:  (65) 

Paul, Minn., 198.), vol. 1, sect. 209, reporters’ note No. 7. 
 United Nations, Legislative Series, Materials on Succession of States, ST/LEG/SER.B/14 (Unitedانظر:  (66) 

Nations publication, Sales No. E/F.68.V.5). 
 Affaire relative à la concession des phares de [القضية المتعلقة بامتياز المنارات في الإمبراط رية العثمانيةانظر: ] (67) 

l’Empire ottoman, UNRIAA, vol. XII (United Nations publication, Sales No. 63.V.3), p. 155, at p. 198 

(1956). 
[ قة بالمنارات(القضية المتعلقة بامتياز المنارات في الإمبراط رية العثمانية )الي نان وفرنسا( )قضية التحكيم المتعلانظر: ] (68) 

Affaire relative à la concession des phares de l’Empire ottoman (Grèce, France) (Lighthouses 

arbitration), UNRIAA, vol. XII, p. 155 :وانظر أيضا .International Law Reports, vol. 23, p. 81. 
 .International Law Reports, vol. 23, p. 81, at p. 92انظر:  (69) 
 .91المرجلج نفس   الصفحة  (70) 

https://undocs.org/ar/ST/LEG/SER.B/14
https://undocs.org/ar/E/F.68.V.5
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وت جـــد أيضــــاغ حــــالات أخــــرس خــــارج أوروبا تتعلـــق خســــؤولية الدولــــة في ســــياقات ت حيــــد الــــدول  - 42
واالااا وانفصااا. ومن الأمثلـة علـى للـس الجمه ريـة العربيـة المتحـدة الـتي انبثقـت عـن ال حـدة بـين مصـر 

ـــة . وهنـــاك الااـــة أمثلـــة  ملـــت فيهـــا الجمه ريـــة العربيـــة المتحـــدة  1958وســـ رية في عـــام  باعتبارهـــا الدول
الخل   المسؤولية عن التزامات نش ت عن أفعال غسم مشـروعة دوليـاغ ارتكبتهـا الـدولتان السـل . وتعلقـت 
هــــذ  اقــــالات  يعــــاغ بإجــــراءات ا ــــذاا مصــــر ضــــد ممتلكــــات غربيــــة في ســــياق لمــــيم قنــــاة الســــ يس في 

لميم مصر شركة قناة الس يس  وهم ولميم ممتلكات عائدة لأجانب. وتتناول اقالة الأولى  1956 عام
(  إل دفعــت الدولـــة 1958قضــية س ــ يت باتفــاق بــين الجمه ريــة العربيــة المتحــدة وهــذ  الشــركة الخاصــة )

. وثمـــة مثـــال آخـــر هـــ  لاك (71)الجديـــدة تع يضـــات للمســـاهمين عـــن الفعـــل الـــذي ارتكبتـــ  الدولـــة الســـل 
نسـا بشـ ن اسـتئناو العلاقـات الثقافيـة والاقتصـادية والماليـة الاتفاق المبرم بين الجمه رية العربية المتحـدة وفر 

. وقد نت الاتفاق على أن تعيد الجمه رية العربيـة المتحـدة  باعتبارهـا الدولـة 1958بين الدولتين في عام 
الخل   أم ال الرعايا الفرنسيين وممتلكاام التي أخذاا مصر وتدفلج تع يضات عن أي أم ال أو ممتلكات 

. ووقّعت الجمه ريـة العربيـة المتحـدة والمملكـة المتحـدة اتفاقـاغ ممـاالاغ أيضـاغ (72)(5إلى أصحابها )المادة    ت ـر د
 .(73)1959في عام 

عنــدما انســحبت  1961ولكــن الجمه ريــة العربيــة المتحــدة   تــدم لفــترة ط يلــة إل زالــت في عــام  - 43
الــدولتين الخلــ   اتفاقــات مــلج دول أخــرس منهــا ســ رية. وبعــد الااــلال  أبرمــت مصــر  ب صــفها إحــدس 

)مثل إيطاليا والس يد والمملكة المتحدة وال لايات المتحدة( بش ن تع يض المـ اطنين الأجانـب الـذين أمّمـت 
حـــــتى  1958ترة الممتـــــدة مـــــن عـــــام الجمه ريـــــة العربيـــــة المتحـــــدة )الدولـــــة الســـــل ( ممتلكـــــاام خـــــلال الفـــــ

 .(74)1961 عام
عقيـــــداغ في ســـــياق الانفصـــــال. فبعـــــدما انفصـــــلت بنمـــــا عـــــن ك ل مبيـــــا في وتنشـــــ  حـــــالات أشـــــد ت - 44
  رفضـت بنمـا  مـل المسـؤولية عـن الضـرر الـذي قـق خـ اط  الـ لايات المتحـدة خـلال حريـق 1903 عام

في  (75). غــسم أن الـــ لايات المتحــدة وبنمــا وقّعتــا اتفاقيــة المطالبـــات1855شــبّ في مدينــة ك لــ ن في عــام 
في   1855هذ  المعاهدة إقامة إجراءات  كـيم في المسـتقبل بشـ ن آثار حريـق عـام . وت خت 1926 عام

__________ 

 L. Foscaneanu, “L’accord ayant pour objet l’indemnisation de la Compagnie de Suez nationalisée par انظر: (71) 

l’Egypte”, Annuaire français de droit international, vol. 5 (1959), pp. 196 et seq. 
 Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Républiqueانظر:  (72) 

arabe unie, Revue générale de droit international public, vol. 29 (1958), pp. 738 et seq.:؛ وانظر للمقارنة 
C. Rousseau, “Chronique des faits internationaux”, ibid., p. 681. 

 Agreement between the Government of the United Kingdom and the Government of the United Arabانظر:  (73) 

Republic Concerning Financial and Commercial Relations and British Property in Egypt, United Nations, 

Treaty Series, vol. 343, No. 4925, p. 159ارنة: . انظر للمقE. Cotran, “Some legal aspects of the formation of 

the United Arab Republic and the United Arab States”, International and Comparative Law Quarterly, 

vol. 8 (1959), p. 366. 
 B.H. Weston, R.B. Lillich and D.J. Bederman, International Claims: Their Settlement by Lump Sumانظـــر:  (74) 

Agreements, 1975-1995 (Ardsley, N.Y., Transnational, 1999), pp. 139, 185, 179, 235, respectively انظــــــــــــــــــر .
 .110-107أعلا (  الصفحات  41)اقاشية  Dumberry, State Successionللمقارنة: 

 ,United States-Panama Claims Convention, American Journal of International Law, vol. 27, No. 1انظــــــــــــر:  (75) 

Supplement: Official Documents (January 1933), pp. 38-42. 
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إلا مـا تقـرر في سـياق التحكـيم أن ك ل مبيـا تتحمـل مسـؤولية ”ك ل ن  خا في للس تنـاول المسـ لة التاليـة: 
بسـبب أصلية  فللى أي مدس  إن و جد  تك ن  ه رية بنما قد خل فت ك ل مبيا في  مّل هـذ  المسـؤولية 

. ورغــم عـــدم إقامــة أي إجــراءات  كـــيم في “؟1903تشـــرين الثــاني/ن فمبر  3انفصــااا عــن ك ل مبيــا في 
هـــــذا الصـــــدد  يبـــــين هـــــذا المثـــــال  ضـــــمنياغ علـــــى الأقـــــل  أن كلتـــــا الـــــدولتين اعترفتـــــا بإمكانيـــــة الخلافـــــة في 

 .(76)الدولة مسؤولية
ــــسم  - 45 ــــازل ب و عــــن منطقــــة تراباكــــا لصــــا  شــــيلم في واحــــت ج بانتقــــال المســــؤولية أيضــــاغ في قضــــية تن
الإجـــراء الـــذي ا ذتـــ  دولـــة بـــسمو حيـــال منـــاجم الن ـــترات في منطقـــة ”. فقـــد رأت إيطاليـــا أن 1883 عـــام

تراباكا )وه  إجراء لا يزال من الضروري من الضروري ]كذا في الأصل[ النظر إلي  باعتبار  شكلا مقن عا 
  انتقلـــت المســـؤولية عنـــ  الآن مـــن حـــاكم المقاطعـــة إجـــراء حكـــ مممـــن أشـــكال نـــزع الملكيـــة الجـــبري( هـــ  

 .(77)“السابق إلى حاكمها الجديد  أي من بسمو إلى شيلم
ويتعلــــق مثــــال، آخــــر باســــتقلال اانــــد. فقــــد أصــــبإ كــــل مــــن اانــــد وباكســــتان دولــــة مســــتقلة في  - 46
ققــ ق والممتلكــات الأمــر المتعلــق باســتقلال اانــد )ا 1947. وصــدر في عــام 1947آب/أغســطس  15

مــــن الأمــــر علــــى  10. فنصــــت المــــادة (78)والالتزامــــات( الــــذي يــــنظم المســــائل لات الصــــلة  لافــــة الــــدول
ـــب لإقامـــة دعـــ س  فيمـــا عـــدا خـــرق العقـــ د” مـــن دومينيـــ ن اانـــد  “انتقـــال المســـؤوليات عـــن الضـــرر الم ج 

مــن الأمــر في كثــسم مــن  10يــة المــادة البريطــاني إلى دولــة اانــد المســتقلة الجديــدة. وقــد فســرت اعــاكم ااند
الـــتي ارت كبـــت قبـــل    فخلصـــت إلى أن اانـــد تظـــل مســـؤولةغ عـــن الأفعـــال غـــسم المشـــروعة دوليـــاغ (79)القضـــايا
 .(80)الخلافة تريلم

 
 قضايا الخلافة في وسا وشرق أوروبا في التسعينات من القرن الماضم  

وقعـت في النصـ  الثـاني مـن القـرن العشـرين  تتعلق قضايا أحـد  عهـداغ ثـالاتفي لخلافـة الـدول  - 47
وأثار بعضها مشكلة المسؤولية. وهم تشمل ب ج  خاص قضايا الخلافة التي شـهدها وسـا أوروبا وشـرقها 
في التسعينات من القرن الماضم  مثل االال تشيك سل فاكيا وي غ سلافيا والا اد الس فيا   فضـلاغ عـن 

الصـــادر عـــن لجنـــة التحكـــيم التابعـــة للمـــؤتمر المعـــ   9وفقـــاغ للـــرأي رقـــم  ت حيـــد ألمانيـــا. وجـــدير بالـــذكر أنـــ 
بي غ سلافيا )لجنة بادينتر(  كان على الدول الخل  لجمه رية ي غ سـلافيا الا اديـة الاشـتراكية أن تسـ ي 

__________ 

 1926تم ز/ي لي   28لجنة المطالبات العامة )ال لايات المتحدة وبنما( المشكّلة خ جب اتفاقية المطالبات المؤرخة انظر: ] (76) 
 [(1933حزيران/ي ني   29 - 1933أيار/ماي   22) 1932كان ن الأول/ديسمبر  17والمعدّلة باتفاقية 

General Claims Commission (United States and Panama) constituted under the Claims Convention of 

July 28, 1926, modified by the Convention of December 17, 1932 (22 May 1933-29 June 1933), 

UNRIAA, vol. VI (United Nations publication, Sales No. 1955.V.3), p. 293, at p. 302 :وانظر للمقارنة .
Dumberry, State Succession   165 و 164أعلا (  الصفحتان  41)اقاشية. 

 ,United Nationsفي:    ملاحظات من حك مة إيطاليا 1883انظر قضية تنازل بسمو عن منطقة تراباكا لصا  شيلم   (77) 

Legislative Series, Materials on Succession of States in Respect of Matters other than Treaties , 

ST/LEG/SER.B/17 (United Nations publication, Sales No. E/F.77.V.9), p. 16. 
 .M.M. Whiteman, Digest of International Law, vol. 11, (Washington, 1968), pp. 873-874انظر:  (78) 
 .493أعلا (  الصفحة  35)انظر اقاشية  O’Connell, State Successionنقلا عن  (79) 
 .173أعلا (  الصفحة  41)اقاشية   Dumberry, State Successionانظر:  (80) 

https://undocs.org/ar/ST/LEG/SER.B/17
https://undocs.org/ar/E/F.77.V.9
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ــــادئ  عــــن طريــــق اتفاقــــات  يــــلج المســــائل المتعلقــــة  لافتهــــا وأن تت صــــل إلى نتيجــــة عادلــــة تســــتند إلى مب
ومـــــن الق اعـــــد لات الصـــــلة في القـــــان ن الـــــدولي  1983 و 1978مة مـــــن اتفـــــاقيتي فيينـــــا لعـــــامم مســـــتله
. ويتعلــق بعــض القضــايا أيضــاغ  ســيا  وفي القليــل النــادر بأفريقيــا  حيــث وقعــت بضــلج حــالات (81)العــرفي

اسـتنتاجاتفي خلافة خارج سياق إ اء الاستعمار )إريتريا  وجن ب الس دان  وناميبيا(. وتكن العث ر علـى 
ـــاول هـــذ  التطـــ رات بالاطـــلاع علـــى الاجتهـــاد القضـــائم عكمـــة العـــدل الدوليـــة وغسمهـــا مـــن اايئـــات  تتن

 القضائية  وفي المعاهدات والممارسات الأخرس للدول.
مشــروع ولعــل أهــم قــرار في هــذا الصــدد هــ  القــرار الــذي ا ذتــ   كمــة العــدل الدوليــة في قضــية  - 48

. فصحيإ، أن االال تشيك سل فاكيا استند إلى اتفاق بل رو  )هن اريا/سل فاكيا(ناغيما -غابتشيك ف  
وجرس طبقاغ لدست رها  إلا أن البرلمانين ال طنيين التشيكم والسل فاكم أعلنـا قبـل االااـا اسـتعدادهما لأن 

لـة السـل  طرفـاغ ،خذا على عاتقيهما اققـ ق والالتزامـات الناشـئة عـن المعاهـدات الدوليـة الـتي كانـت الدو 
الجمه ريــة التشـــيكية ”نصـــت علــى أن  4/1993مـــن القــان ن الدســت ري رقــم  5. بــل إن المــادة (82)فيهــا

آلـــت إليهـــا اققـــ ق والالتزامـــات الـــتي ن ســـبت خ جـــب القـــان ن الـــدولي إلى الجمه ريـــة الا اديـــة التشـــيكية 
قلــيم الــذي كــان خاضــعاغ لســيادة الجمه ريــة والســل فاكية في تريــلم زوااــا  باســتثناء الالتزامــات المتعلقــة بالإ

  (83)“الا ادية التشيكية والسل فاكية ولكن  ليس خاضعا لسيادة الجمه رية التشيكية
يجـــ ز أن ”وفيمـــا يتعلـــق بالمســـؤولية الدوليـــة لســـل فاكيا  ارلت  كمـــة العـــدل الدوليـــة مـــا يلـــم:  - 49

ااا غـسم المشـروعة فحسـب  بـل وعـن تصـرفات تك ن سل فاكيا ... مسؤولةغ عن دفلج تع يض لا عن تصرف
تشيك ســـــل فاكيا غـــــسم المشـــــروعة أيضـــــاغ  ويحـــــق اـــــا اقصـــــ ل علـــــى تعـــــ يض عـــــن الأضـــــرار الـــــتي ققــــــت 

  (84)“بتشيك سل فاكيا والأضرار التي ققت بها هم نفسها نتيجةغ لتصرو هن اريا غسم المشروع
وسـل فاكيا  يبـدو بـذلس أن اعكمـة أقـرت  وبصرو النظر عن الاتفاق الخاص المـبرم بـين هن ـاريا - 50

 بالخلافة في الالتزامات التبعية )المسؤولية( واقق ق التبعية النا ة عن الأفعال غسم المشروعة.
وكانت المسائل المتعلقة  لافة الدول بعد ا يار ي غ سلافيا السابقة أشد تعقيـداغ ممـا كانـت عليـ   - 51

باب للــس أن  ه ريــة ي غ ســلافيا الا اديــة )صــربيا والجبــل الأســ د( في حالــة تشيك ســل فاكيا. ومــن أســ
أ ا تشكل استمراراغ لجمه رية ي غ سلافيا الا ادية الاشتراكية. غسم أن  ه ريات  1992أعلنت في عام 

  رفــض 1992ي غ ســلافيا الســابقة الأخــرس   ت افــق علــى للــس. وفي قــرارين صــادرين في أيل ل/ســبتمبر 
والجمعية العامة أيضاغ الاعتراو امه رية ي غ سلافيا الا ادية ب صفها دولة تشكل اسـتمراراغ  مجلس الأمن

. وفي  ايــة المطــاو  تراجعــت  ه ريــة ي غ ســلافيا (86). وا ــذت لجنــة بادينــتر الم قــ  نفســ (85)لســابقتها
__________ 

 International  المستنسـلم في: 1992تم ز/ي ليـ   4المـؤرخ  9الـرأي رقـم لجنة التحكيم التابعة للمـؤتمر المعـ  بي غ سـلافيا   (81) 

Legal Materials, vol. 31 (1992), p. 1523, at p. 1524. 
(؛ وإعلان امجلس ال ط  1992كان ن الأول/ديسمبر   3ال ط  لسل فاكيا إلى برلمانات وشع ب العا  )انظر إعلان امجلس  (82) 

 (.1992كان ن الأول/ديسمبر   17للجمه رية التشيكية إلى  يلج برلمانات العا  وأمم  )
 لتشيكية والسل فاكية.بش ن التدابسم المتعلقة بزوال الجمه رية الا ادية ا 4/1993القان ن الدست ري رقم  (83) 
 ,Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 81انظــــــــــــــر:  (84) 

para. 151. 
المــــــؤرخ  (1992) 47/1معيـــــة العامـــــة ؛ وقــــــرار الج1992أيل ل/ســـــبتمبر  19المـــــؤرخ  (1992) 777قـــــرار مجلـــــس الأمــــــن  (85) 

 .1992أيل ل/سبتمبر  22

https://undocs.org/ar/٧٧٧%20(1992)
https://undocs.org/ar/A/RES/47/1%20(1992)
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حـــــدة ب صـــــفها طلبـــــاغ للانضـــــمام إلى الأمـــــم المت 2000الا اديـــــة عـــــن م قفهـــــا هـــــذا  إل قـــــدمت في عـــــام 
 .(87)جديدة دولة
واســتناداغ إلى ت صــية لجنــة بادينــتر  أ لزمــت الــدول الخلــ  لي غ ســلافيا الســابقة بأن تســ ي  يــلج  - 52

المســـــــائل المتصـــــــلة  لافـــــــة الـــــــدول بالاتفـــــــاق فيمـــــــا بينهـــــــا. وأ بـــــــرم الاتفـــــــاق المتعلـــــــق خســـــــائل الخلافـــــــة في 
ب يــــة تعريــــ  ”. وتــــنت الديباجـــة علــــى أن الاتفــــاق أ بـــرم بعــــد مفاوضـــات (88)2001حزيران/ي نيـــ   29

و ديـــد الت زيـــلج العـــادل فيمـــا بينهـــا ققـــ ق  ه ريـــة ي غ ســـلافيا الا اديـــة الاشـــتراكية الســـابقة والتزامااـــا 
. وسي ناق  مضم ن هذا الاتفاق ومرفقـ  واو في مرحلـة لاحقـة )انظـر الفصـل الثـاني  “وأص اا وخص مها

 دال  أدنا (. الفرع
تناولـــت فيهـــا  كمـــة العـــدل الدوليـــة مســـ لة  الخلافـــة في المســـؤولية   “ي غ ســـلافية”وأول قضـــية  - 53
الإبادة الجماعيــة )الب ســنة واارســس ضــد صــربيا والجبـــل كــان للــس بطريقــة غــسم مباشــرة  هــم قضـــية  وإن

 طرو المدعى علي :. و  ي طلب إلى اعكمة حلّ مس لة الخلافة  وإنما  ديد الالأس د(
تلاحظ اعكمة أن ال قائلج والأحدا  التي تستند إليها المذكرات النهائية المقدمـة مـن ”  

الب ســـنة واارســـس وقعـــت في فـــترة كانـــت فيهـــا صـــربيا والجبـــل الأســـ د دولـــةغ واحـــدة. ... ومـــن ثم 
م المــدعى تشــسم اعكمــة إلى أن  ه ريــة صــربيا تظــل طرفــاغ مــدعى عليــ  في هــذ  القضــية  بــل هــ

علي  ال حيد في تريلم صدور هذا اقكم. ... ومـلج للـس  ينب ـم ألا ي يـب عـن الألهـان أن أي 
مســــؤولية عــــن الأحــــدا  الماضــــية يحــــدّ دها هــــذا اقكــــم مردهــــا وقــــت وق عهــــا إلى دولــــة صــــربيا 

 .(89)“الأس د والجبل
الـتي اختصـمت فيهـا   ة الجماعيـةالإبادوقد اعتمدت اعكمة اقل  نفس  في المنازعة الم ازية بشـ ن  - 54

الإبادة . غسم أن اقكم النهـائم الـذي صـدر في الآونـة الأخـسمة في قضـية (90)2008كرواتيا صربيا في عام 
هــ  الــذي تنــاول خزيــد مــن التفصــيل المســائل المتعلقــة بالخلافــة في مســؤولية  الجماعيــة )كرواتيــا ضــد صــربيا(

رواتيـــا والـــدع س المضـــادة الـــتي رفعتهـــا صـــربيا علـــى أســـا  . ورغـــم أن اعكمـــة رفضـــت دعـــ س ك(91)الدولـــة
ـــد الإبادة الجماعيـــة )القصـــد الجنـــائم(  يبـــدو أن اقكـــم هـــ  أحـــد  قـــرار يؤيـــد اقجـــة  غيـــاب عنصـــر تعمد

 القائلة بإمكانية إقامة مسؤولية الدولة خ جب الخلافة.

__________ 

 International  المستنسلم في: 1992تم ز/ي لي   4المؤرخ  10الرأي رقم لجنة التحكيم التابعة للمؤتمر المع  بي غ سلافيا   (86) 

Legal Materials, vol. 31 (1992), p. 1525, at p. 1526. 
 .2000تشرين الثاني/ن فمبر  1المؤرخ  55/12قرار الجمعية العامة  (87) 
 .Agreement on Succession Issues, United Nations, Treaty Series, vol. 2262, No. 40296, p. 251انظر:  (88) 
[ تطبيق اتفاقية منلج جرتة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )الب سنة واارسس ضد صربيا والجبل الأس د(انظر: ] (89) 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at pp. 75-76 (paras. 74, 

77-78). 
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatiaانظر:  (90) 

v. Serbia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 412, at pp. 421-423, paras. 23-34. 
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatiaانظر:  (91) 

v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015. 

https://undocs.org/ar/A/RES/55/12
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  إلى 2008اني/ن فمبر تشــرين الثــ 18ولكّــرت اعكمــة بأ ــا خل صــت  في حكمهــا الصــادر في  - 55
  وهــ  1992نيســان/أبريل  27أ ــا طتصــة بالبــت في دعــ س كرواتيــا بشــ ن الأفعــال المرتكبــة اعتبــاراغ مــن 

تريلم نش ة  ه رية ي غ سلافيا الا ادية ب صفها دولة منفصـلة وانضـمام ها  خ جـب الخلافـة  إلى اتفاقيـة 
رجـــ ت قرارهـــا بشـــ ن البــت في اختصاصـــها فيمـــا يتعلـــق   ولكـــن اعكمــة أ(92)منــلج جرتـــة الإبادة الجماعيـــة

بانتهاكات الاتفاقية الـتي يـدعى أ ـا ارت كبـت قبـل للـس التـاريلم. وبـدأت اعكمـة  في حكمهـا الصـادر في 
  بالقــ ل إن  ه ريــة ي غ ســلافيا الا اديــة   تكــن لت لــز م باتفاقيــة منــلج جرتــة الإبادة الجماعيــة 2015عــام 
وهــــــم اقجــــــة الرئيســــــية الــــــتي    حــــــتى باعتبارهــــــا دولــــــة في طــــــ ر النشــــــ ء 1992ل نيســــــان/أبري 27قبــــــل 
 كرواتيا. قدمتها
وملج للس  أحاطت اعكمة علماغ ثجة بديلة استند إليها الطرو المدعم خلال جلسة اسـتماع  - 56

كــان   ومفادهــا أن  ه ريــة ي غ سـلافيا الا اديــة )وصـربيا لاحقــاغ(  2014شـف ية ع قــدت في آلار/مـار  
تكن أن  ل   ه رية ي غ سلافيا الا ادية الاشتراكية في مسؤوليتها عـن انتهاكـات الاتفاقيـة قبـل للـس 
التاريلم. فقد احتجـت كرواتيـا بعلّتـين منفصـلين اسـتندت إليهمـا لادعـاء أن  ه ريـة ي غ سـلافيا الا اديـة 

. فادعــت أولاغ أن هــذ  الخلافــة جــاءت قــد خلفــت  ه ريــة ي غ ســلافيا الا اديــة الاشــتراكية في المســؤولية
. واعتمـدت علــى قــرار هيئــة (93)نتيجـةغ لتطبيــق مبــادئ الق اعـد العامــة للقــان ن الــدولي بشـ ن خلافــة الــدول

  الــذي نــت علــى جــ از انتقــال مســؤولية دولــة مــا إلى دولــة خلــ  إلا بل ــت المنــاراتالتحكــيم في قضــية 
. (94)ن الأفعــال غــسم المشــروعة الــتي ارتكبتهــا الدولــة الســل ال قــائلج حــداغ يجعــل الدولــة  الخلــ  مســؤولةغ عــ

ودفعــــــــت كرواتيــــــــا ثانيــــــــاغ بأن  ه ريــــــــة ي غ ســــــــلافيا الا اديــــــــة أوضــــــــحت  خ جــــــــب إعــــــــلان صــــــــادر في 
أ ـــــا لا  لـــــ  ] ه ريـــــة ي غ ســـــلافيا الا اديـــــة الاشـــــتراكية[ في التزامااـــــا ”  1992نيســـــان/أبريل  27

يضــــــــــاغ في المســــــــــؤولية ال اقعــــــــــة عليهــــــــــا جــــــــــراء انتهاكهــــــــــا لتلــــــــــس التعاهديــــــــــة فحســــــــــب  وإنمــــــــــا  لفهــــــــــا أ
 .(95)“التعاهدية الالتزامات

وأكــدت صــربيا  بالإضــافة إلى اقجــج المتعلقــة بالاختصــاص والمقب ليــة )مطالبــة جديــدة قــدمتها   - 57
كرواتيـــــــا: انتفــــــــاء الأســــــــا  القـــــــان ني في المــــــــادة التاســــــــعة أو غسمهـــــــا مــــــــن أحكــــــــام اتفاقيـــــــة منــــــــلج جرتــــــــة 

الجماعيـــة(  أن الق اعـــد العامـــة للقـــان ن الـــدولي لا تتضـــمن أي مبـــدأ يتعلـــق بالخلافـــة في المســـؤولية.  دةالإبا
ومـــن المثـــسم للاهتمـــام في هـــذا الصـــدد أن صـــربيا أكـــدت أيضـــاغ أن  يـــلج المســـائل المتصـــلة  لافـــة  ه ريـــة 

تعلـــق خســـائل الخلافـــة  الـــذي ي غ ســـلافيا الا اديـــة الاشـــتراكية في حق قهـــا والتزامااـــا ينظمهـــا الاتفـــاق الم
 .(96)ينت على إجراء للنظر في المطالبات المعلقة ضد  ه رية ي غ سلافيا الا ادية الاشتراكية

__________ 

 Convention on the Prevention and Punishment of theانظـــر: ]اتفاقيـــة منـــلج جرتـــة الإبادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا[  (92) 

Crime of Genocide, United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277. 
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatiaانظر:  (93) 

v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015, para. 107. 
  2014آلار/مــار   21انظــر مرافعــات الأســتال ج. كروفــ رد   ــامم كرواتيــا  في الجلســة العلنيــة الــتي ع قــدت يــ م الجمعــة  (94) 

ماعيــة بتطبيــق اتفاقيــة منــلج جرتــة الإبادة الج  في قصــر الســلام  براســة الــرئيس ت مكــا  في القضــية المتعلقــة 10:00الســاعة 
إننـــا نقـــ ل إن قاعـــدة الخلافـــة ”: 42  الفقـــرة 21  الصـــفحة CR 2014/21  ال ايقـــة والمعاقبـــة عليهـــا )كرواتيـــا ضـــد صـــربيا(

تكــن أن تنطبــق في ظــروو معينــة إلا كــان اــا مــا يبررهــا. ولا ت جــد قاعــدة عامــة بشــ ن الخلافــة في المســؤولية كمــا لا ت جــد 
 .“قاعدة عامة ضدها

 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatiaانظر:  (95) 

v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015, para. 107. 
مــن المرفــق واو مــن الاتفــاق  الــتي تــنت  2انظــر للمقارنــة مرافعــات الأســتال أ. زترمــان   ــامم صــربيا  الــذي أشــار إلى المــادة  (96) 

آلار/  27على أن تسـ ي المنازعـات اللجنـة  المشـتركة الدائمـة المنشـ ة خ جـب الاتفـاق. الجلسـة العلنيـة المعقـ دة يـ م الخمـيس 
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وجدير بالذكر أن اعكمة   ترفض اقجـة البديلـة الـتي قـدمتها كرواتيـا بشـ ن اختصاصـها بالنظـر  - 58
  ديــــدا. ولهبـــت اعكمـــة إلى أنـــ  ب يـــة   بـــل قبلـــت بهـــ1992نيســـان/أبريل  27في أفعـــال وقعـــت قبـــل 

 ما إلا كانت صربيا مسؤولة عن انتهاكات الاتفاقية 
 سيتعين على اعكمة أن تقرر ما يلم:”

هــــــــل وقعــــــــت الأفعــــــــال الــــــــتي اســــــــتندت إليهــــــــا كرواتيــــــــا؛ وإن وقعــــــــت  فهــــــــل كانــــــــت  (1) 
 للاتفاقية؟؛ طالفة

إلى ] ه ريـة ي غ سـلافيا الا اديـة وإلا كان الأمر كذلس  هـل أ سـندت تلـس الأفعـال  (2) 
 ا يستتبلج إقامة مسؤوليتها عنها؟؛الاشتراكية[ في ال قت الذي وقعت في  خ

وإلا أقيمــت المســؤولية علــى ] ه ريــة ي غ ســلافيا الا اديــة الاشــتراكية[  فهــل خلفتهــا  (3) 
  .(97)“] ه رية ي غ سلافيا الا ادية[ في تلس المسؤولية؟

الإشارة إلى أن اعكمة رأت أن الق اعد المتعلقة بالخلافة التي قد تؤار في هذ  القضـية  ومن المهم - 59
. ومـــلج للـــس  فـــلن قضـــاة (98)تنـــدرج في نفـــس فئـــة الق اعـــد المتعلقـــة بتفســـسم المعاهـــدات ومســـؤولية الـــدول

ا أن اعكمـــة   يتفقـــ ا  ـــيعهم مـــلج رأي الأغلبيـــة. فقـــد لكـــرت القاضـــية شـــ ي في الإعـــلان الصـــادر عنهـــ
مــن ق اعــد القــان ن الــدولي العامــة الــتي د وّ نــت بشــ ن الخلافــة في المعاهــدات وبشــ ن مســؤولية الدولـــة  أيّاغ ”
يتطــرق إلى خلافــة الــدول في المســؤولية ... ولا يــزال يتعــين وضــلج ق اعــد بشــ ن مســؤولية الــدول في حالــة   

و مناســباغ تمامــاغ لل لايــة المن طــة . وعلــى الــرغم مــن تشــكس بعــض القضــاة  فــلن الم ضــ ع يبــد(99)“الخلافــة
 باللجنة  التي تشمل كلا من التط ير التدريجم للقان ن الدولي وتدوين .

  وهم شركة ميتيليني   ه لدين ز العم مية اعدودةوثمة حالة أخرس جديرة بالاهتمام هم قضية  - 60
القضــية أن إعــلان اســتقلال  مــن قضــايا التحكــيم في مجــال الاســتثمار. إل لاحظــت هيئــة التحكــيم في هــذ 

الجبـل الأسـ د أعقــب نشـ ء المنازعــة. ورغـم أن هيئــة التحكـيم   ي طلــب إليهـا أن تبــت في المسـائل القان نيــة 
المتعلقـــة  لافـــة الـــدول  فقـــد لاحظـــت ألا جـــدال في أن  ه ريـــة صـــربيا ســـتظل  تفظـــةغ بالمركـــز القـــان ني 

 .(100)لصربيا والجبل الأس د على الصعيد الدولي

__________ 

بتطبيــق اتفاقيــة منــلج جرتــة صــر الســلام  براســة الــرئيس ت مكــا  في القضــية المتعلقــة   في ق15:00  الســاعة 2014مــار  
  .54-52  الفقرات 27  الصفحة CR 2014/22  ال ايقة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )كرواتيا ضد صربيا(

 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatiaانظر:  (97) 

v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015, para. 112. 
 .115المرجلج نفس   الفقرة  (98) 
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatiaانظر:  (99) 

v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015   23إعلان القاضية ش ي  الفقرة. 
   ه رية صربيا -2 ا اد دولتي صربيا والجبل الأس د  و -1شركة ميتيليني   ه لدين ز العم مية اعدودة ضد انظر: ] (100) 

جاري الدولي ) كيم خ جب ق اعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقان ن التقرار جزئم بش ن الاختصاص 
 Mytilineos Holdings SA v. 1. The State Union of Serbia  Montenegro, 2. Republic of)الأونسيترال([ 

Serbia, Partial Award on Jurisdiction (arbitration under the United Nations Commission on International 

Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules), Zurich, 8 September 2006, para. 158. 
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ويــ فر ت حيــد ألمانيــا أمثلــة عديــدة تقــدم دلــيلاغ علــى خلافــة الــدول. فبعــد إعــادة الت حيــد  أخــذت  - 61
 ه رية ألمانيـا الا اديـة علـى عاتقهـا المسـؤوليات الناتجـة عـن الأفعـال غـسم المشـروعة الـتي ارتكبتهـا  ه ريـة 

ــــة الســــابقة ــــا الدتقراطي ــــرتبا إحــــدس المســــائل المعلقــــة الــــ(101)ألماني تي كانــــت مطروحــــة وقــــت الت حيــــد . وت
بالتعـــ يض عـــن الممتلكـــات الـــتي صـــ درت في إقلـــيم  ه ريـــة ألمانيـــا الدتقراطيـــة الســـابقة. وباســـتثناء بضـــعة 
اتفاقــــات انتهــــت بســــداد مبــــال  الدفعــــة ال احــــدة  كانــــت  ه ريــــة ألمانيــــا الدتقراطيــــة دومــــاغ رافضــــة لــــدفلج 

الفـــــــترة الأخـــــــسمة قبـــــــل الت حيـــــــد  ئل الملكيـــــــة إلا فيالتع يضـــــــات. و  تعتمـــــــد قـــــــان ناغ بشـــــــ ن تســـــــ ية مســـــــا
(. وفي سياق هذا التط ر  اعتمدت حك متا  ه رية ألمانيا الا اديـة و ه ريـة 1990حزيران/ي ني   29)

 حزيـــران/ 15ألمانيـــا الدتقراطيـــة الإعـــلان المشـــترك الصـــادر بشـــ ن تســـ ية مســـائل حقـــ ق الملكيـــة المعلقـــة )
مــن الإعــلان المــذك ر  ينب ــم إعــادة الممتلكــات الــتي صــ درت بعــد  3لمــادة . ووفقــاغ ل(102)(1990 ي نيــ 
إلى أصحابها الأصليين. وتكن تفسسم للس في الأغلب باعتبار  مسـ لة تتعلـق بالمسـؤولية عـن  1949عام 

 الأفعال غسم المشروعة )المسؤولية التقصسمية(  لا خسؤولية الدولة.
عكمــة الإداريــة الا اديــة في  ه ريــة ألمانيــا الا اديــة تناولــت ومــلج للــس  تجــدر الإشــارة إلى أن ا - 62

ـــدول فيمـــا يتعلـــق بالأجانـــب. ورغـــم أن اعكمـــة رفضـــت قبـــ ل مســـؤولية  ه ريـــة ألمانيـــا  مســـ لة خلافـــة ال
الا ادية عن فعل غـسم مشـروع دوليـاغ )المصـادرة( ارتكبتـ   ه ريـة ألمانيـا الدتقراطيـة ضـد مـ اطن ه لنـدي  

ـــــــــة الســـــــــابقةفقـــــــــد اعتر  ـــــــــة ألمانيـــــــــا الدتقراطي ـــــــــت بأن التزامـــــــــات  ه ري بـــــــــدفلج التعـــــــــ يض انتقلـــــــــت إلى  ف
 .(103)الخل  الدولة
وبالإمكان إيراد عدد من اتفاقات الأيل لة وغسمها من الاتفاقات لات الأهميـة بالنسـبة للم ضـ ع  - 63

اـر الاتفاقـات أو الإعـلانات اقالي. ولكن هذ  الصك ك سيجري تناواا في فرع من هذا التقرير يكـر   لأ
 الانفرادية على الخلافة في مسؤولية الدولة )انظر الفصل الثاني  الفرع دال  أدنا (.

وبناءغ على للس  يحبذ المقرر الخاص  مبدئيا  اتباع  ج واقعم. وهذا النهج الذي تدعم  دراسـة  - 64
االال الدول وت حيـدها  وهـم حـالات الاجتهاد القضائم وممارسات الدول  يتطلب التمييز بين حالات 

تزول فيها الدولـة الأصـلية  وحـالات الخلافـة الـتي تظـل فيهـا الدولـة السـل  قائمـة. وعـادة مـا تطـرح اقالـة 
. (104)الأخسمة قدراغ أكبر من المشاكل  لأن احتمالات قب ل الدول بانتقال مسؤولية الدولة إليها تقل كثسما

المتنـــازع عليـــ  )في حـــالات الثـــ رات( أمـــراغ مهمـــا.  المتفـــاو   عليـــ  وللـــس ولا يـــزال التمييـــز بـــين الانفصـــال
ا في للــس الخلافــة فالانفصــال المتفــاو  عليــ  يهيــ  ظروفــاغ أفضــل للاتفــاق علــى  يــلج ج انــب الخلافــة  خــ

 المسؤولية. في
 

__________ 

ـــــــــا ] 24المـــــــــادة  (101)   في:[ Treaty on the Establishment of German Unity, 31 August 1990مـــــــــن معاهـــــــــدة ت حيـــــــــد ألماني

International Legal Materials, vol. 30, p. 463 . 
 .Bundesgesetzblatt, part II, 1990, p. 1237[ الا اديةالجريدة القان نية الا ادية لجمه رية ألمانيا انظر: ] (102) 
 Dumberry, State Succession. انظــــر للمقارنــــة: (B 2.99 7) 1999تم ز/ي ليــــ   1قــــرار اعكمــــة الإداريــــة العليــــا المــــؤرخ  (103) 

 .90أعلا (  الصفحة  41)اقاشية 
 .Crawford, State Responsibility, p. 455انظر:  (104) 
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 هل تنطبق أي من القواعد الواردة في اتفاقيتي فيينا المتعلقتين بالخلافة؟ -جيم  
ســيتناول هــذا الفــرع مــا لق اعــد معينــة وردت في اتفــاقيتي فيينــا المتعلقتــين  لافــة الــدول مــن أهميــة  - 65

بالنســبة اــذا الم ضــ ع ويبحــث في إمكانيــة انطباقهــا عليــ . وهــذ  مســ لة، هامــة لل ايــة لأن القــان ن الــدولي 
قـات بـين شـتى أفـرع القـان ن نظام، قان ني واحد. فللا كان مـن الضـروري أن ينطبـق مبـدأ الم اءمـة علـى العلا

الــدولي  فمــن باب أولى أن ينطبــق المبــدأ نفســ  في نطــاق الفــرع ال احــد  وهــ  في هــذ  اقالــة قــان ن خلافــة 
الــــدول. ولــــذلس ينب ــــم ت حيــــد المصــــطلحات المســــتخدمة في م ضــــ ع الخلافــــة فيمــــا يتعلــــق بالمعاهــــدات  

الطبيعيـين  ومسـؤولية الدولـة  وللـس مـا   تكـن وممتلكات الدولة و ف ظااا ودي  ا  وجنسية الأشخاص 
 استخداماغ استثنائياغ للمصطلحات.هناك أسباب، جدية تبرر 

ولا غرابــــة في أن ي ســــتبعد م ضــــ ع مســــؤولية الدولــــة مــــن نطــــاق اتفــــاقيتي فيينــــا المتعلقتــــين  لافــــة  - 66
مــــن اتفاقيــــة فيينــــا  39  همــــا المــــادة “عـــدم الإخــــلال”الـــدول. وقــــد د للــــس  ديــــداغ في بنــــدين مــــن بنــــ د 

لا تســتبق أحكــام هــذ  الاتفاقيــة اقكــم  في أيــة مســ لة تكــن أن تنشــ   ”الــتي تــنت علــى أن  1978 لعــام
بصــدد آثار خلافــة دول في معاهــدة  عــن المســؤولية الدوليــة لدولــة مــا أو عــن نشــ ب أعمــال عدائيــة بــين 

فيينــــا  مــــن اتفاقيــــة 5ياغة أوســــلج نطاقــــاغ  في المــــادة . ويــــرد مثــــل هــــذا اقكــــم بالمعــــنى نفســــ   وبصــــ“الــــدول
لــيس في هــذ  الاتفاقيــة مــا يعتــبر أنــ  يســتبق اقكــم  بأيــة صــ رة  علــى أيــة مســ لة تتصــل ”: 1983 لعــام

  .(105)“ ثار خلافة الدول في مسائل غسم تلس التي تتناواا أحكام هذ  الاتفاقية
هـــذين اقتصـــر أارهمـــا علـــى اســـتبعاد المســـؤولية  “عـــدم الإخـــلال”ويـــرس المقـــرر الخـــاص أن بنـــدي  - 67

الدوليــة للــدول مــن نطــاق اتفــاقيتي فيينــا المــذك رتين  دون أن يؤكــدا أو ينفيــا تــ افر أي ق اعــد تــنظم خلافــة 
الدول في مسائل غسم تلس المنص ص عليها في الاتفاقيتين. وي ستخدم هذا الأسل ب على نطاق واسـلج في 

صـــــ ص الـــــتي تعـــــدها لجنــــة القـــــان ن الـــــدولي  ومنهـــــا علـــــى ســـــبيل المثـــــال ممارســــات الـــــدول وفي مشـــــاريلج الن
 .(106)المعاهدات قان ن
وبناءغ على للس  ليس هناك ما تنعنا من استخدام المصطلحات والتعـاري  الـتي تـرد في اتفـاقيتي  - 68

 في حالـة خلافـة فيينا  أو من اللج ء أحياناغ إلى تلس ال اردة في الم اد المتعلقة انسية الأشخاص الطبيعيين
الـــدول. بـــل إن مـــن الضـــروري  في ضـــ ء  ـــج تكامـــل الـــن ظم القان نيـــة  اســـتخدام المصـــطلحات نفســـها في 
ـــــة و ف ظااـــــا ودي  ـــــا  وجنســـــية الأشـــــخاص  م اضـــــيلج الخلافـــــة في ســـــياق المعاهـــــدات  وممتلكـــــات الدول

 ام معنى خاص.الطبيعيين  ومسؤولية الدولة  ما   تكن هناك أسباب جدية تدع  إلى استخد
وكمــا فعلــت اللجنــة في الماضــم  يقــترح المقــرر الخــاص عــدم إدخــال أي ت يــسمات علــى التعــاري   - 69

مــن المــ اد المتعلقـــة  1والمــادة  1983 و 1978مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامم  2لات الصــلة الــ اردة في المــادة 
انســــية الأشــــخاص الطبيعيــــين في حالــــة خلافــــة الــــدول  وللــــس لضــــمان اتســــاق المصــــطلحات في العمــــل 

__________ 

 من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدولة و ف ظااا ودي  ا. 5المادة  (105) 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1155( في: 1969مـن اتفاقيـة فيينـا لقـان ن المعاهـدات ) 73انظر للمقارنة المـادة  (106) 

No. 18232, p. 331 ـــــة فيينـــــا لقـــــان 74مـــــن المـــــادة  1؛ والفقـــــرة ـــــدول والمنظمـــــات الدوليـــــةمـــــن اتفاقي   ن المعاهـــــدات بـــــين ال
ال ثائـــق الرليـــة لمـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة المعـــ  بقـــان ن (    تـــدخل بعـــد حيـــز النفـــال  1986أو فيمـــا بـــين المنظمـــات الدوليـــة )

 .A/CONF.129/15  امجلد الثاني  ال ايقة المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية

https://undocs.org/ar/A/CONF.129/15


A/CN.4/708 
 

 

17-08814 23/41 

 

. ولســ و تكــ ن المصــطلحات المســتخدمة في المــ اد  حــتى (107)المضــطللج بــ  بشــ ن مســائل خلافــة الــدول
ــــة  هــــم تلــــس الــــتي تشــــسم إلى  ــــدول”هــــذ  المرحل ــــة ال ــــة الخلــــ ” و “ة الســــل الدولــــ” و “خلاف  “الدول

. ولا تنـلج للـس إمكانيــة إدراج تعـاري  أخـرس تبعـاغ لاحتياجـات العمـل والتقــدم “تريـلم خلافـة الـدول” و
 اعرز في . وقد تشمل هذ  التعاري   على وج  الخص ص  فئات  ددة من حالات خلافة الدول.

مـن اتفـاقيتي  2من المـادة  1في الفقرة بصي ت  ال اردة  “خلافة الدول”ويتطابق تعري  مصطلإ  - 70
مـن المـ اد المتعلقـة انسـية الأشـخاص  2ملج صي ة التعري  نفس  في الفقرة الفرعية )أ( من المادة (108)فيينا

دولــة  حلــ لعلــى ســبيل اقصــر إلى ”. وهــ  يســتخدم هنــا للإشــارة (109)الطبيعيــين في حالــة خلافــة الــدول
ات الدوليــة للإقلــيم  بصــرو النظــر عــن أي دلالــة تفيــد تــ ار  دولــة أخــرس في المســؤولية عــن العلاقــ  ــل

. ومن المهم التشديد على للس في سياق مسـؤولية الدولـة (110)“اقق ق وال اجبات ثص ل للس اقد 
بالتحديــد  حيــث إن إمكانيــة انتقــال اققــ ق والالتزامــات الناشــئة عــن وقــ ع فعــل غــسم مشــروع دوليــاغ لــن 

 قة.ت ناق   إلا في مرحلة لاح
ـــة الســـل ”ويـــران معـــنى المصـــطلحات الأخـــرس  وهـــم  - 71 ـــة الخلـــ ”و  (111)“الدول  (112)“الدول
. وفي ضـ ء للـس  يصـبإ مـن “خلافة الـدول”  بالمعنى المنس ب لمصطلإ (113)“تريلم خلافة الدول” و

مــن  1اليسـسم أيضــاغ أن ت ســتخدم لأغــرا  هــذا الم ضــ ع تعـاري  المصــطلحات المــذك رة الــتي تــرد في الفقــرة 
مـــن المـــ اد المتعلقـــة انســـية الأشـــخاص الطبيعيـــين في حالـــة  2مـــن مـــ اد اتفـــاقيتي فيينـــا وفي المـــادة  2المـــادة 

خلافــة الــدول. ولكــن في بعــض حــالات الخلافــة  مثــل نقــل الإقلــيم أو انفصــال جــزء مــن الإقلــيم  لا  ــل 
 .(114)ليم المت ار بالخلافة فقاالدولة  الخل   ل الدولة السل  من  يلج الج انب  بل فيما يتعلق بالإق

بيــد أن اعتمــاد مصــطلحات معينــة لا يعــ  أن  يــلج الق اعــد الــ اردة في اتفــاقيتي فيينــا أو أغلبهــا  - 72
ينطبق على هذا الم ض ع. ف ولاغ  من المسلم ب  عم ماغ أن  لا ت جد خلافة شاملة للدول  وإنما ت جـد عـدة 

خلافــة الــدول. ولــذلس  فــلن ق اعــد خلافــة الــدول في مجــال مــا   حــالات للعلاقــات القان نيــة تنطبــق عليهــا 
__________ 

 .47  امجلد الثاني )الجزء الثاني(  الفقرة 1999اق لية ...  (107) 
من اتفاقيـة فيينـا لخلافـة  2)أ( من المادة  1والفقرة من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات؛  2)ب( من المادة  1الفقرة  (108) 

 كات الدولة و ف ظااا ودي  ا.الدول في ممتل
مــن المــ اد المتعلقـة انســية الأشــخاص الطبيعيـين في حالــة خلافــة الـدول  قــرار الجمعيــة العامــة  2الفقـرة الفرعيــة )أ( مــن المـادة  (109) 

  المرفــق. ونــت مشــروع المــ اد المتعلقــة انســية الأشــخاص الطبيعيــين في 2000كــان ن الأول/ديســمبر   12المــؤرخ  55/153
 .48 و 47  امجلد الثاني )الجزء الثاني(  الفقرتن 1999اق لية ... حالة خلافة الدول وشروحها مستنسلم، في 

 .48د الثاني )الجزء الثاني(  الفقرة   امجل1999اق لية ...   2( من شرح المادة 2الفقرة ) (110) 

مـــن اتفاقيــة فيينـــا  2)ب( مــن المــادة  1مــن اتفاقيـــة فيينــا لخلافــة الـــدول في المعاهــدات؛ والفقـــرة  2)ج( مــن المـــادة  1الفقــرة  (111) 
نسـية الأشـخاص من الم اد المتعلقة ا 2لخلافة الدول في ممتلكات الدولة و ف ظااا ودي  ا؛ والفقرة الفرعية )ب( من المادة 

 الطبيعيين في حالة خلافة الدول.
من اتفاقيـة فيينـا لخلافـة  2)ج( من المادة  1من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات؛ والفقرة  2)د( من المادة  1الفقرة  (112) 

لمتعلقـــة انســـية الأشـــخاص مـــن المـــ اد ا 2الـــدول في ممتلكـــات الدولـــة و ف ظااـــا ودي  ـــا؛ والفقـــرة الفرعيـــة )ج( مـــن المـــادة 
 الطبيعيين في حالة خلافة الدول.

مـن اتفاقيـة فيينـا لخلافـة  2)د( من المادة  1من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات؛ والفقرة  2)ه( من المادة  1الفقرة  (113) 
مــــن المــــ اد المتعلقــــة انســــية الأشــــخاص  2( مــــن المــــادة زوالفقــــرة الفرعيــــة )الـــدول في ممتلكــــات الدولــــة و ف ظااــــا ودي  ــــا؛ 

 الطبيعيين في حالة خلافة الدول.
اق ليــة ... مــن مشــاريلج المــ اد المتعلقــة انســية الأشــخاص الطبيعيــين في حالــة خلافــة الــدول   2( مــن شــرح المــادة 3الفقــرة ) (114) 

 .48  امجلد الثاني )الجزء الثاني(  الفقرة 1999
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ــــة مــــثلا ودي  ــــا  كالمعاهــــدات مــــثلا  تكــــن أن  تلــــ  عــــن ق اعــــدها في مجــــال آخــــر  كممتلكــــات الدول
 و ف ظااا. ولا بد من مراعاة للس حينما يتعلق الأمر خس لة الخلافة في مسؤولية الدولة.

سـمى ثــالات خلافـة الــدول المقصـ رة علــى مجـال بعينــ  )أي الق اعــد وثانيـاغ  تكــن باسـتقراء مــا ي   - 73
الخاصة التي تـنظم حـالات خلافـة خاصـة( الت صـل إلى اسـتنتاج أولي مفـاد  أن تطبيـق ق اعـد تـنظم خلافـة 
الدول في مجالفي ما ليس في  ما يستبق أو يقيّ د انطباق ق اعد أخرس تـنظم خلافـة الـدول في فئـة طتلفـة مـن 

وتكن الق ل بعبارة أخرس إن  لئن جاز افترا  أن الدولة الخل  التي  ـل  ـل دولـةفي سـل  في  العلاقات.
معاهـــدة مـــن المعاهـــدات تكـــن أيضـــاغ أن  ـــل  لهـــا في الالتزامـــات الناشـــئة عـــن انتهـــاك المعاهـــدة  فينب ـــم 

ن كلاهما مستقل عـن يؤخذ بذلس الافترا  باعتبار  من المسلمات  إل إن مجالي خلافة الدول المذك ري ألا
الآخر وتنظم  ق اعد خاصة. ومس لة مـا إلا كانـت الدولـة الخلـ  تتحمـل التزامـاتفي معينـة أو تـر  حق قـاغ 
معينة ناشئة عن مسـؤولية الدولـة السـل  هـم مسـ لة مسـتقلة عـن مسـ لة الخلافـة في الالتزامـات الأساسـية 

ذ  المسـ لة في إطـار الم ضـ ع  ـل الدراسـة  )خ جب المعاهدة لااا(. وهكذا يكـ ن مـن ال اجـب معالجـة هـ
  .1978ى أسا  اتفاقية فيينا لعام لا عل
ـــقاة مــن المــادة  - 74 ـــتي فيينــا لعــامم  2وإلى جانــب المصــطلحات المستــــ  1983و  1978مــن اتفاقيــــــــ

كـــذلس أن   الأشـــخاص الطبيعيـــين في حالـــة خلافـــة الـــدول  يبـــدو مـــن المـــ اد المتعلقـــة انســـية 2ومــن المـــادة 
يتعين تعريف  في المرحلة الراهنة من العمل. وي د المقرر الخاص في هذا الم ضـلج  “مسؤولية الدولة”مصطلإ 

أيضــاغ أن يعتمــد علــى الأعمــال الســابقة للجنــة وألا يحيــد عمــا جــاء في المــ اد المتعلقــة خســؤولية الــدول عــن 
كــــل فعــــل ”ونصــــها كالتــــالي:  1 المــــادة الأفعــــال غــــسم المشــــروعة دوليــــا. ويــــرد هــــذا المصــــطلإ الجــــ هري في

 .(115)“مشروع دولياغ تق م ب  الدولة يستتبلج مسؤوليتها الدولية غسم
الــــــ ارد في تلــــــس المــــــادة  “الدوليــــــة المســــــؤولية”  فــــــلن تعبــــــسم 1ووفقــــــاغ لمــــــا جــــــاء في شــــــرح المــــــادة  - 75
... العلاقــات الــتي تنشــ  خ جــب القــان ن الــدولي عــن الفعــل غــسم المشــروع الــذي ترتكبــ  الدولــة   يشــمل”

سـ اء كانـت هـذ  العلاقـات تقتصــر علـى الدولـة المرتكبـة للفعـل غــسم المشـروع وعلـى دولـة مضـرورة واحــدة  
. ويـــرس (116)“  إلى أشــخاص آخــرين للقـــان ن الــدوليتمتــد أيضـــاغ إلى دول أخــرس أو  في ال اقـــلجكانــت  أم

المقرر الخاص أن من الممكن استخدام هذا التعري  أيضاغ لأغرا  الم ض ع  ل الدراسة. ورغم أن التقرير 
لا يتنــاول خلافــة الــدول في مســؤولية الدولــة باعتبارهــا تشــكّل في حــد لااــا نقــلا للمســؤولية  بــل ب صــفها 

 “مسـؤولية الدولـة”دولة )سل (  فـلن تعريـ  انتقالاغ للحق ق والالتزامات الناشئة عن المسؤولية الدولية ل
يبدو مناسبا في سياق . فلدراج  في التقرير يساعد على تمييز هذا الم ض ع عن مسائل أخرس  تملة  مثـل 

( للدول أو مسؤولية المنظمات الدولية. كما أنـ  يتسـق مـلج international liability) “المسؤولية الدولية”
الخلافـة في المسـؤولية عـن الفعـل غـسم المشـروع دوليـاغ  مؤلفـ ن آخـرون ب جـ د  بـينالفرق الذي نّ   أوك نيـل و 

 .(117)إزاء دولة أخرس والخلافة في المسؤولية التقصسمية في إطار القان ن اعلم

__________ 

 المتعلقة خسؤولية الدول عن الأفعال غسم المشروعة دوليا.من الم اد  1المادة  (115) 
  2001اق ليـــة ... مـــن المـــ اد المتعلقـــة خســـؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غـــسم المشـــروعة دوليـــا   1( مـــن شـــرح المـــادة 5الفقـــرة ) (116) 

 .77الثاني )الجزء الثاني( والتص يب  الفقرة  امجلد
 Crawford, State. انظــــــــــر أيضــــــــــا: 482أعــــــــــلا (  الصــــــــــفحة  35)اقاشــــــــــية  O’Connell, State Successionانظــــــــــر:  (117) 

Responsibility, p. 436. 
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وأخـسما ولـيس آخــرا   ـدم التعريــ  الـ ارد أعـلا  غرضــاغ آخـر  هــ  تمييـز هـذا الم ضــ ع عـن خلافــة  - 76
ي ن الدولــة. ويبـدو أن هــذا الأمــر هــ  أحــد الفـروق الأساســية الــتي تثبــت أن الق اعــد الـدول فيمــا يتعلــق بــد

 والبــــــتّ الــــــ اردة في اتفــــــاقيتي فيينــــــا لا تنطبــــــق علــــــى الخلافــــــة في مســــــؤولية الدولــــــة إلا في نطــــــاق  ــــــدود. 
تنطبـق عليهـا أحكـام  “دي ناغ غـسم سـائلة”فيما إلا كانت الالتزامات الناشئة عن أفعال غسم مشروعة تعتبر 

لــيس بالأمــر اليســسم. ولكنــ  مســ لة ينب ــم التصــدي اــا وي فضــل تناواــا في هــذ   1983اتفاقيــة فيينــا لعــام 
 المرحلة المبكرة من مراحل العمل.

المسـؤولية التقصـسمية لـ كلاء ”وقد تناول الأسـتال أوك نيـل هـذ  المسـ لة بطريقـة تقليديـة. فـرأس أن  - 77
حقاغ في إقامة دع س بش ن الأضرار غسم المقررة تك ن لات طابلج جنائم أو يـراد بهـا جـبر  الدولة إنما تنش 

الضــرر. وهـــم لا تنشـــ  حصـــةغ في أصــ ل لات قيمـــة ثابتـــة أو تكـــن  ديــد مقـــدارها. ولا تكـــ ن للمـــدعم 
سـببة في الضـرر أهلية المث ل أمام اعكمة التي تكن اا عندئذ أن تنش  لصاق  دينـاغ في لمـة الدولـة المت إلا

قـــــاغ مكتســـــباغ بالمعـــــنى المبـــــين أو ألا تفعـــــل للـــــس. وريثمـــــا ينشـــــ  هـــــذا الـــــد ين  لا تكـــــ ن حصـــــة المـــــدعم ح
 .(118)“سبق فيما
ـــنهج  - 78 ويبـــدو هـــذا التمييـــز مفيـــداغ  حـــتى في وقتنـــا هـــذا  وإن كـــان المؤل ـــ  المقتـــبس منـــ  يعكـــس ال

. (120)“نفــــم الخلافــــة”أو بعبــــارة أخــــرس قاعــــدة  (119)التقليــــدي أو المطلــــق لانتفــــاء الخلافــــة في المســــؤولية
يجــــ ز كــــذلس إغفــــال التمييــــز الــــذي يعــــبر عنــــ  أوك نيــــل بــــدع س أن إشــــارت  قــــد تعــــ د علــــى المســــؤولية  ولا

التقصـسمية في القــان ن اعلـم  لا علــى المسـؤولية الدوليــة للـدول. وال اقــلج أن  جـ  التقليــدي يكـاد يســتحيل 
الدولة. ومـلج للـس  فقـد أشـار الكاتـب إلى القضـايا المبكـرة نفسـها  مع  تص ر حدو  خلافة في مسؤولية

)انظــر الفــرع باء أعــلا (. وخلــت إلى أن وريــدوارد  بــراونالــتي جــرس  ليلهــا في هــذا التقريــر  مثــل مطــالبتي 
اختبـــار الإابـــات في مطالبـــات الأضـــرار غـــسم المقـــررة النا ـــة عـــن المســـؤولية التقصـــسمية يجـــب اســـتقال  مـــن ”

. ومـــــــــن البـــــــــديهم  في ضـــــــــ ء مـــــــــا أتـــــــــى في تعريـــــــــ  (121)“الـــــــــذي نشـــــــــ ت خ جبـــــــــ  المطالبـــــــــة القـــــــــان ن
  أن يكـــ ن القـــان ن المنطبـــق لأغـــرا  هـــذا الم ضـــ ع هـــ  القـــان ن الـــدولي  لا النظـــام “الدولـــة مســـؤولية”

 القان ني اعلم الذي كان أوك نيل يضع  في حسبان  على الأرجإ.
ومـــن الممكـــن مـــلج للـــس أن ت ســـتخلت مـــن مؤل فـــ  مـــادة، شـــديدة ال ضـــ ح والأهميـــة. فالـــد ين هـــ   - 79
يكــ ن قائمــاغ في تريــلم خلافــة الــدول. وقــد  “حصــة في أصــ ل لات قيمــة ثابتــة أو تكــن  ديــد مقــدارها”

ينشــــ  هــــذا الــــد ين عــــن عقــــد  أو عــــن مســــؤولية تقصــــسمية خ جــــب أحكــــام القــــان ن اعلــــم  أو حــــتى فعــــل 
في الأصـ ل لات القيمـة الثابتـة مشروع دولياغ قامت ب  دولة. وعلى وجـ  التحديـد  ت عتـبر هـذ  اقصـة  غسم
الدولــة  الــتي تكــن  ديــد مقــدارها د ينــاغ تنطبــق عليــ  ق اعــد الخلافــة في ديــ ن الدولــة  إلا مــا اعترفــت بــ  أو
إلا ما صإ هذا الافترا   يتعـين حينئـذ أيدّت  كمة، أو هيئة   كيم دولية وج د  في تريلم الخلافة. و  أو

 تطبيق ق اعد خلافة الدول في دي ن الدولة.

__________ 

 .D.P. O’Connell, The Law of State Succession (Cambridge, Cambridge University Press, 1956), p. 201انظر:  (118) 
 .37-35أعلا (  الصفحات  41)اقاشية   Dumberry, State Successionانظر:  (119) 
 .J. Crawford, State Responsibility, p. 437انظر:  (120) 
 .206(  الصفحة أعلا  118اقاشية ) O’Connell, The Law of State Successionانظر:  (121) 
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أمــا إلا وقــلج فعــل، غــسم مشــروع دوليــاغ قبــل تريــلم الخلافــة و  تكــن الآثار القان نيــة الناشــئة عنــ  قــد  - 80
نيـة انتقـال ح ددت بعد )أي ألا يك ن مبل  التع يض قد حددت  مثلا هيئـة  كـيم في قـرار اـا(  فـلن إمكا

أي التزامات أو حق ق في تلس اقالة ينب م أن  كمها ق اعد خلافة الـدول في مسـؤولية الدولـة. وبعبـارة 
لم ضـــ ع  أخـــرس  فـــلن البـــتّ في جـــ از انتقـــال اققـــ ق والالتزامـــات أو عدمـــ  مســـ لة، تنـــدرج ضـــمن هـــذا ا

 .1983 ضلج للق اعد المنص ص عليها في اتفاقية فيينا لعام  ولا
 وفي ض ء الاعتبارات المشار إليها أعلا   ي قترح مشروع المادة التالي ويك ن م ض ع  التعاري : - 81

 
 : المصطلحات المستخدمة2مشروع المادة 

 لأغرا  مشاريلج الم اد هذ :
حلــ ل دولــة  ـل دولــة أخــرس في المســؤولية عــن العلاقــات “ خلافــة الــدول”يـراد بتعبــسم  )أ( 

 الدولية لإقليم ما؛
 لهـــا دولــــة، أخـــرس لـــدس حــــدو  الدولـــة الــــتي حلـــت “ الدولــــة الســـل ”يـــراد بتعبـــسم  )ب( 

 دول؛ خلافة
ــــسم  )ج(  ــــراد بتعب ــــ“ الدولــــة الخلــــ ”ي ــــة الــــتي حل ــــدس حــــدو  الدول ت  ــــل  دولــــة أخــــرس ل

 دول؛ خلافة
التـاريلم الـذي حلـت فيـ  الدولـة  الخلـ   ـل  الدولـة “ تريـلم خلافـة الـدول”يراد بتعبـسم  )د( 
 في المسؤولية عن العلاقات الدولية للإقليم الذي تتناول  خلافة الدول؛ السل 

العلاقــات الــتي تنشــ  خ جــب القــان ن الــدولي عــن فعــل  “المســؤولية الدوليــة”يــراد بتعبــسم  (ه) 
 الدولة غسم المشروع دولياغ؛

]…[ 
متطلبــات العمــل تعــاري  لمصــطلحاتفي أخــرس تبعــاغ لمــا تقتضــي   2وقــد تضــاو إلى مشــروع المــادة  - 82

 في المستقبل.
  

 طبيعة القواعد التي يتعين تدوينها وأهمية الاتفاقات والإعلانات الانفرادية - دال 
لرخا تك ن أهم المسـائل وأكثرهـا تعقـداغ مسـ لة  ديـد طبيعـة الق اعـد الـتي تـنظم خلافـة الـدول في  - 83

القضائم والمؤلفات القان نيـة الـذي د حـتى  مسؤولية الدولة. وقد تمخض  ليل ممارسات الدول والاجتهاد
ــــة القائلــــة بانتفــــاء الخلافــــة تشــــكّس في صــــحتها  ــــة التقليدي الآن عــــن اســــتنتاجين أوليــــين. أوامــــا أن النظري

النظريـة المناقضـة للنظريـة التقليديـة  أي حـدو   الممارسة  اقديثة. وثانيهما أن هذا الأمر لا يستتبلج صـحة
لج اقـالات. بـل إن مـا تكـن اسـتنتاج  في أفضـل الأحـ ال هـ  أن الخلافـة  ـد  في الخلافة تلقائياغ في  يـ

حـــالات معينـــة. وينب ـــم أن ي نظـــر في كـــل حالـــة علـــى حـــدة لإابـــات جـــ از انتقـــال الالتزامـــات أو اققـــ ق 
 الناشئة عن مسؤولية الدولة في أن اع  ددة من خلافة الدول.

اقسـبان أن حــالات خلافـة الــدول  وإن   تكــن نادرةغ  ومـن المهــم في ال قـت نفســ  أن ي ضــلج في - 84
كما يبدو لل هلة الأولى  ليست باقالات التي تتكرر كثسماغ أيضا. ويصـإ هـذا القـ ل فيمـا يتعلـق خسـؤولية 
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الدولــــة بالــــذات. ففــــم حــــين تنطــــ ي  يــــلج حــــالات خلافــــة الــــدول علــــى مســــ لة الخلافــــة في المعاهــــدات  
الالتزامات الناشئة عن مسـؤولية الدولـة م ضـلج  ثـثفي إلا في حـالات معينـة مـن يك ن انتقال  اقق ق أو  لا

حالات خلافة الدول. وعلاوة على للس  قد  تل  ال ضلج في حالات الخلافة المتفاو   عليها والخلافـة 
 المتنازع عليها.

اع. وحـتى وي ذكر أخسما أن خلافـة الـدول تتسـم بطـابلج جـدّ سياسـم  خاصـة إلا مـا كانـت  ـل نـز  - 85
حــالات الخلافــة المتفــاو  عليهــا تشــمل  هــم أيضــاغ  عــدداغ مــن المســائل المعقــدة والتقنيــة الــتي تــتم تســ يتها 
بالاتفــاق بــين الــدول المعنيــة. ولــذلس  فــلن تبلــ ر واســتقرار الق اعــد العرفيــة العامــة لا يحــد  ســريعاغ في هــذا 

ظ لنفسـها ثريـة التفـاو  علـى شـروت الخلافـة  امجال من مجالات القان ن الدولي. فالدول تفضل أن  ـتف
إلا عــدد،  1983 و 1978 إلا اقتضـت اقاجــة. واـذا الســبب أيضــاغ   يصـدّ ق علــى اتفــاقيتي فيينـا لعــامم

قليل من الدول حتى الآن. ولعل معظم البلدان لا يرس نفعاغ في تدوين ق اعد خلافة الدول. ولكن تجارب 
 الســن ات الخمــس والعشــرين الماضــية تـــبرهن علــى جــدوس مثــل هـــذ  الــدول الــتي مــرت ثــالات خلافـــة في

. فبعضــها طبّــق الق اعــد المــذك رة علــى حــالات الخلافــة الــتي شــهدها  رغــم أن اتفــاقيتي فيينــا (122)الق اعــد
 تك نا ساريتين بعد عند حدو  الخلافة.  

تــدوينها في الم ضــ ع  ـــل ويــدعم للــس فيمــا يبــدو وجهــة  النظــر القائلـــة بأن الق اعــد الــتي يتعــين  - 86
الدراسـة ينب ــم أن تكـ ن لات طــابلجفي تكميلــم  كمـا كــان حااـا في اتفــاقيتي فيينــا وفي المـ اد المتعلقــة انســية 
الأشــخاص الطبيعيــين في حالــة خلافــة الــدول. وهــم بطابعهــا هــذا  ــدم غرضــين اانــين. إل تكــن أولاغ أن 

خدام   وتعديلـ  أيضـا. وتكـن ثانيـاغ أن تكـ ن خثابـة ق اعـد تك ن نم لجاغ مفيداغ تستطيلج الـدول المعنيـة اسـت
 احتياطية تكن الرج ع إليها في حالات النزاع.

 
 أهمية الاتفاقات  

في حالــة وجــ د اتفــاق مــبرم بــين الــدول المعنيــة  ينب ــم مــن حيــث المبــدأ أن يكــ ن اــذا الاتفـــاق  - 87
التكميلم الـتي ي زمـلج اقتراحهـا في سـياق العمـل المتعلـق بهـذا الأول ية على ق اعد الخلافة العامة لات الطابلج 

الم ضـ ع. بيـد أن هـذا الأمـر يقتضـم إجـراء  ليـل متـ نفي لـدور هـذ  الاتفاقـات  في ضـ ء قاعـدة انعـدام أاـر 
ـــــة ـــــى الأطـــــراو الثالث ـــــا (123)المعاهـــــدات عل ـــــة فيين ـــــاغ بـــــين اتفاقي . ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق  يتضـــــإ أن ثمـــــة تباين

ســــــ  مــــــن الاتفاقيــــــة الأولى ت ضــــــإ الأاــــــر الن 8. فالمــــــادة 1983ا المبرمــــــة في عــــــام ونظسماــــــ 1978 لعــــــام
 للمعاهدات على النح  التالي:

__________ 

 أيار/ 20)حالــة الاتفاقيـــة حـــتى  دولــة طرفـــاغ  22الــتي لا تضـــم إلا  1978كــان هـــذا هــ  اقـــال بالنســبة لاتفاقيـــة فيينــا لعـــام  (122) 
وأصـبحت الـدول السـت الـتي  1980نيسـان/أبريل  28(. وقد صدّقت ي غ سلافيا السـابقة علـى الاتفاقيـة في 2017 ماي 

خلفتهــا أطرافــاغ فيهــا عــن طريــق الخلافــة  لكــن الأمــر كــان طتلفــا بالنســبة لتشيك ســل فاكيا الســابقة. فقــد أصــبحت ســل فاكيا 
. بيـد أن كلتـا الـدولتين 1999تم ز/ي لي   26وتبعتها الجمه رية التشيكية في  1995نيسان/أبريل  24قية في طرفاغ في الاتفا

مــن الاتفاقيـة المـذك رة مفــاد  أ مـا سـتطبقان أحكــام الاتفاقيـة علـى حالــة  7مـن المـادة  3 و 2أصـدرت إعـلاناغ وفقـاغ للفقــرتين 
نفــال الاتفاقيــة  إزاء أي دولــة متعاقــدة أخــرس أو دولــة طــرو أخــرس في  خلافــة الــدول الخاصــة بهمــا  والــتي حــدات قبــل بــدء

 ؛ ثمة اختلافات طفيفة بين نصم الإعلانين(.https://treaties.un.org/, chap. XXIIIالاتفاقية تقبل الإعلان )انظر: 
  18232  الـــــرقم 1155امجلـــــد   مجم عـــــة المعاهــــداتمـــــن اتفاقيـــــة فيينــــا لقـــــان ن المعاهـــــدات  الأمــــم المتحـــــدة   34المــــادة  (123) 

 ‘‘.لا تنش  المعاهدة التزامات أو حق قاغ بالنسبة إلى دولة ثالثة دون رضاها’’]من النت الإنكليزي[:  331 الصفحة
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إنّ التزامــات الدولــة الســل  أو حق قهــا  الناشــئة عــن معاهــدات نافــذة إزاء إقلــيم في ”  
أخـرس في تريلم خلافة الدول  لا تصبإ التزامات للدولة الخلـ  أو حق قـاغ اـا إزاء دول أطـراو 

هــذ  المعاهـــدات مجـــرد أن الدولــة الســـل  والدولـــة الخلــ  قـــد عقـــدت اتفاقــاغ يقضـــم بأيل لـــة تلـــس 
 .(124)“الالتزامات أو اقق ق إلى الدولة الخل 

مــ جز ممارســة الأمــين العــام ومــلج للــس  تجــدر الإشــارة إلى الفقــرة الــ اردة فيمــا يلــم المقتبســة مــن  - 88
 :دة الأطراوب صف  ال ديلج للمعاهدات المتعد

ــــلج ”   يســــتتبلج الت ــــسم في الأطــــراو المشــــار كة ت ــــسماغ في الالتزامــــات واققــــ ق الخاصــــة امي
الأطــراو في المعاهــدة  ولــذلس لا يجــ ز أن يكــ ن هـــذا الت ــسم ناتجــاغ عــن أحكــام معاهــدةفي أخـــرس 

 34المـادة   ظر للس قاعدة  انعدام أار المعاهدات على الأطراو الثالثة التي د وّنـت باعتبارهـا إل
من م اد اتفاقية فيينا لقـان ن المعاهـدات. بيـد أنـ  إلا نـت اتفـاق  الأيل لـة خـا لا يـدع مجـالاغ للـبس 
علـــى أن الدولـــة الخلـــ  ســــتتحمل مـــن الآن فصـــاعداغ  يـــلج الالتزامــــات وتتمتـــلج اميـــلج اققــــ ق 

  هـــــذاالناشـــــئة عـــــن تطبيـــــق المعاهـــــدات  فلســـــ و يتعامـــــل الأمـــــين العـــــام مـــــلج اتفـــــاق الأيل لـــــة 
إلا ما تلقا   ب صف  صس  خلافة بشرت أن ت سم ى ب ض ح وعلى وج  التحديد المعاهـدات الـتي 

 .(125)“ينطبق عليها هذا الصس
  ولا في المــــ اد 1983وعلــــى النقــــيض مــــن للــــس  لا ي جــــد حكــــم، ممااــــل في اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام  - 89

ويبدو أن ورود اقكم المـذك ر يـران خ ضـ ع المتعلقة انسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول. 
تــنظم بطبيعتهــا أمـ ر الخلافــة في المعاهــدات الــتي  1978هـذ  الصــك ك وال ــر  منهـا. فاتفاقيــة فيينــا لعـام 

ستك ن ملز مةغ للدولة الخل  ودولة أو دول ثالثة أخـرس. وبالتـالي  فـلن قاعـدة انعـدام أاـر المعاهـدات علـى 
مــا. لكــن هــذ الأمــر لا ينطبــق بالضــرورة فيمــا يتعلــق  لافــة الــدول في ممتلكــات الأطــراو الثالثــة تنطبــق دو 

الدولـــة و ف ظااـــا ودي  ـــا  حيـــث تـــنظم الاتفاقـــات في كثـــسم مـــن الأحيـــان ت زيـــلج  الممتلكـــات واعف ظـــات 
 والدي ن بين الدولة السل  والدولة الخل  أو فيما بين اانتين أو أكثر من الدول الخل .

 اد المتعلقـــة انســـية الأشـــخاص الطبيعيـــين في حالـــة خلافـــة الـــدول  فهـــم تتنـــاول أساســـاغ أمـــا المـــ - 90
علــى خــلاو عمــل اللجنــة الســابق ”مســائل تتصــل بالقــ انين الداخليــة. وكمــا يــرد في شــروح اللجنــة  فلنــ  

ــــة فيمــــا يتعلــــق  لافــــة الــــدول  يتنــــاول مشــــروع المــــ اد هــــذا آثار الخلافــــة علــــى الــــربات القــــان ني بــــين الد ول
 . ولذلس اعت بر  إيراد  قاعدة انعدام أار المعاهدات على أطراو ثالثة أمراغ غسم ضروري.(126)“والأفراد

وتبدو اقالة أكثر تعقيداغ عندما يتعلق الأمر بالم ض ع  ل الدراسة. فمن جهة   تلـ  الق اعـد  - 91
عاهــدات علــى رضــا الأطــراو بينمــا المنظّ مــة لمســؤولية الدولــة عــن ق اعــد قــان ن المعاهــدات  حيــث تقــ م الم

تنشـ  مسـؤولية الدولـة عمـا تقــ م بـ  مـن أفعـال غــسم مشـروعة دوليـا. ولرخـا يســتتبلج للـس تراجـلج الأهميـة الــتي 

__________ 

 من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات. 8من المادة  1الفقرة  (124) 
 Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties, Prepared byانظر:  (125) 

the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, ST/LEG/7/Rev.1 (United Nations publication, Sales No. 

E.94.V.15), p. 91, para. 310. 
اق ليــة ... مــن مشــاريلج المــ اد المتعلقــة انســية الأشــخاص الطبيعيــين في حالــة خلافــة الــدول   2( مــن شــرح المــادة 2الفقــرة ) (126) 

 .48  امجلد الثاني )الجزء الثاني(  الفقرة 1999

https://undocs.org/ar/ST/LEG/7/Rev.1
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تكتسم بها قاعدة انعدام أار المعاهدات على أطراو ثالثة بالنسبة لخلافة الدول في مسؤولية الدولة. ومـن 
المبرمـــة بـــين الـــدول بشـــ ن خلافـــة بعضـــها بعضـــاغ. فقـــد تؤكـــد هـــذ  جهـــة أخـــرس  تتبـــاين طبيعـــة الاتفاقـــات 

الاتفاقات استعداد الدولة الخل  لقب ل الالتزامات الناشئة عن مسـؤولية الدولـة السـل . بيـد أ ـا قـد  ـدّ 
أيضــاغ أو تســـتبعد تمامـــا مثـــل هـــذ  الالتزامـــات. واـــذا الســبب يتســـم رضـــا الـــدول الثالثـــة بالأهميـــة ولا تكـــن 

  افر  في  يلج اقالات.افترا  ت
ولعل هذا الأمـر هـ  مـا دفـلج معهـد  القـان ن الـدولي إلى الاهتمـام في قـرار  المعتمـد في مدينـة تلـين  - 92

(. أمــا بالنســبة لــدور الاتفاقــات  فــلن 6بأاــر اتفاقــات الأيل لــة والأفعــال الانفراديــة )المــادة  2015في عــام 
  فقرتين اانتين على النح  التالي:في المادة المذك رة تقسّم مشكلة الاتفاقات

اتفاقات الأيل لة التي ت برم قبـل تريـلم خلافـة الـدول بـين الدولـة السـل  وكيـان أو حركـة  - 1 
 رير وط  تمثل شعباغ يحـق لـ  تقريـر مصـسم  بنفسـ   وكـذلس الاتفاقـات الـتي تبرمهـا الـدول المعنيـة 

المتعلقة برضا الأطراو وصحة المعاهـدات  بعد تريلم خلافة الدول  هم اتفاقات  ضلج للق اعد
علـى اـ  مــا ت ردهـا اتفاقيــة فيينـا لقــان ن المعاهـدات. وينطبـق المبــدأ نفسـ  علــى اتفاقـات الأيل لــة 

 التي ت برم بين دولة سل  وكيانفي مستقل انفصل عنها وأصبإ فيما بعد دولةغ خل .
ليــاغ ارتكبتــ  ضــد دولــة أخــرس التزامــات الدولــة الســل  الناشــئة عــن فعــل غــسم مشــروع دو  - 2 

شخت آخر من أشخاص القان ن الدولي قبـل تريـلم خلافـة الـدول  لا تصـبإ التزامـاتفي تقـلج  أو
علـــى كاهـــل الدولـــة الخلـــ  إزاء الدولـــة المضـــرورة أو الشـــخت المضـــرور مجـــرد أن الدولـــة الســـل  

 .(127)لخل والدولة الخل  عقدت اتفاقاغ يقضم بأيل لة تلس الالتزامات إلى الدولة ا
وفي حــين تعــاف الفقــرة الأولى مســ لةغ أعــم هــم صــحة وآثار الاتفاقــات المبرمــة بــين الدولــة  الســل   - 93

وكيان من غسم الدول )مثل حركات التحريـر الـ ط ( أو كيـانفي تبـلج لتلـس الدولـة يتمتـلج بالاسـتقلال الـذا  
ـــر المعاهـــدات علـــى  مـــن وجهـــة نظـــر قـــان ن المعاهـــدات  تشـــسم الفقـــرة الثانيـــة وحـــدها إلى قاعـــدة انعـــدام أا

الأطراو الثالثة فيما يتعلق باتفاقات الأيل لة. ويبدو مضم ن الفقرة الأولى مقب لاغ ب جـ  عـام. لكـنّ المقـرر 
الخاص ين ي في مرحلةفي لاحقة من دراست  للم ض ع أن يعاف بعض المسائل  مثل حركات التحرير ال ط  

 غسم التابعة للدول. وحركات التمرد والكيانات الأخرس
مـــــن اتفاقيـــــة فيينــــــا  8أمـــــا بالنســـــبة للفقــــــرة الثانيـــــة  الـــــتي تعكــــــس في ج هرهـــــا مضـــــم ن المــــــادة  - 94
  فــــلن  لــــيلاغ مجم عــــة مــــن الاتفاقــــات لات الصــــلة يــــ حم بضــــرورة اتبــــاع  ــــج أكثــــر عنايــــة 1978 لعــــام

وعلى الأطراو فيهـا. فال البيـة  بالتفاصيل. ويعتمد هذا النهج إلى حدّ بعيد على مضم ن هذ  الاتفاقات
العظمى من الاتفاقات هم اتفاقات أيل لة تقليدية أ برمت بين دولة سل  ودولة خل . بيد أن هناك فئةغ 
ثانية تت ل  من بعض الاتفاقات التي تتعلق بانتقال الالتزامات المعتمـدة بـين الدولـة الخلـ  ودولـة أو دول 

 قات هجينة لا تندرج في أي من الفئتين المذك رتين أعلا .ثالثة أخرس. وت جد أخسماغ بضعة اتفا
 

 اتفاقات الأيل لة )أ( 
أول وأكــبر مجم عــة مــن الأمثلــة هــم تلــس الــتي تضــم اتفاقــات الأيل لــة التقليديــة. وتنحصــر هــذ   - 95

وعقد السبعينات من القرن الماضم(  وهم تـرتبا  1947الاتفاقات في فترة امتدت لعدة عق د )بين عام 
__________ 

 .6معهد القان ن الدولي  القرار المتعلق  لافة الدول في المسائل المتصلة بالمسؤولية الدولية  المادة  (127) 
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ب ضــ ح بســياق إ ــاء الاســتعمار. ومــن أوائــل الأمثلــة علــى تلــس الاتفاقــات  في الأرجــإ  الاتفــاق  المتعلــق 
بأيل لة اقق ق والالتزامات الدولية إلى كل من دوميني ن ااند ودوميني ن باكسـتان  الـذي يـنت في مادتـ  

الالتزامــات المترتبــة علــى  يــلج مــن هــذا الاتفــاق  تــؤول اققــ ق و  3و  2رهنــا بالمــادتين ”علــى مــا يلــم:  4
الاتفاقـــات الدوليـــة الـــتي كانـــت اانـــد طرفـــاغ فيهـــا قبـــل التـــاريلم اعـــدد مباشـــرةغ إلى كـــل مـــن دومينيـــ ن اانـــد 

 .(128)“ودوميني ن باكستان  وت قسم إلا ما اقتضى الأمر بينهما.
كانـــت تبعـــة اـــا مثـــل وأغلـــب اتفاقـــات الأيل لـــة هـــذ  أبرمتـــ  المملكـــة المتحـــدة مـــلج أقـــاليم وأرا في   - 96

  (134)  وســــــــــسمالي ن(133)  ونيجــــــــــسميا(132)  وا ــــــــــاد الملايــــــــــ (131)  وغــــــــــانا(130)  وب رمــــــــــا(129)ســــــــــيلان
. وقـــد أبـــرم بعـــض (139)  وسيشـــيل(138)  وغامبيـــا(137)  ومالطـــة(136)  وترينيـــداد وت باغـــ (135)وجامايكـــا

__________ 

انظر: ]اتفاق أيل لة اقق ق والالتزامات الدولية إلى دوميني ن ااند ودوميني ن باكستان ]الأمر المتعلق بالجدول الزم   (128) 
 Agreement as to the devolution of international rights and[[ 1947لاستقلال ااند )الترتيبات الدولية(  

obligations upon the Dominions of India and Pakistan [Schedule to the Indian Independence (International 

Arrangements) Order, 1947], in United Nations, Legislative Series, Materials on Succession of States, 

ST/LEG/SER.B/14, p. 162  أعلا (. 66شية اقا)انظر 
 External([ 1947انظر: ]اتفاق الشؤون الخارجية بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وسيلان ) (129) 

Affairs Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Ceylon (1947), 

United Nations, Treaty Series, vol. 86, p. 25. 
من: ]معاهدة بين حك مة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واقك مة المؤقتة لب رما بش ن  2انظر المادة  (130) 

 Treaty between the Government of the United([ 1947الاعتراو باستقلال ب رما ومسائل أخرس لات صلة )

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Provisional Government of Burma regarding the 

recognition of Burmese independence and related matters (1947), United Nations, Treaty Series, vol. 70, p. 183. 
 Exchange of([ 1957انظر: ]تبادل للرسائل يشكل اتفاقاغ بش ن اقق ق والالتزامات الدولية التي تراها حك مة غانا ) (131) 

letters constituting an agreement relative to the inheritance of international rights and obligations by the 

Government of Ghana (1957), United Nations, Treaty Series, vol. 287, No. 4189, p. 233. 
([ 1957انظر: ]تبادل للرسائل يشكل اتفاقاغ بش ن الخلافة في اقق ق والالتزامات الناشئة عن صك ك دولية ) (132) 

Exchange of letters constituting an agreement concerning succession to rights and obligations arising from 

international instruments (1957), United Nations, Treaty Series, vol. 279, No. 4046, p. 287. 
([ 1960انظر: ]تبادل للرسائل يشكل اتفاقاغ بش ن اقق ق والالتزامات الدولية التي تراها حك مة ا اد نيجسميا ) (133) 

Exchange of letters constituting an agreement relative to the inheritance of international rights and 

obligations by the Government of the Federation of Nigeria (1960), United Nations, Treaty Series, 

vol. 384, No. 5520, p. 207. 
 Exchange([ 1961تي تراها حك مة سسمالي ن )انظر: ]تبادل للرسائل يشكل اتفاقاغ بش ن اقق ق والالتزامات الدولية ال (134) 

of letters constituting an agreement relating to the inheritance of international rights and obligations by the 

Government of Sierra Leone (1961), United Nations, Treaty Series, vol. 420, No. 6036, p. 11. 
 Exchange([ 1962انظر: ]تبادل للرسائل يشكل اتفاقاغ بش ن اقق ق والالتزامات الدولية التي تراها حك مة جامايكا ) (135) 

of letters constituting an agreement relating to the inheritance of international rights and obligations by the 

Government of Jamaica (1962), United Nations, Treaty Series, vol. 457, No. 6580, p. 117. 
([ 1962انظر: ]تبادل للرسائل يشكل اتفاقاغ بش ن اقق ق والالتزامات الدولية التي تراها حك مة ترينيداد وت باغ  ) (136) 

Exchange of letters constituting an agreement relating to the inheritance of international rights and 

obligations by the Government of Trinidad and Tobago (1962), United Nations, Treaty Series, vol. 457, 

No. 6581, p. 123. 
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اتفاقـــا. وخـــا أن الاتفاقـــات كمعاهـــدات تمـــة  في حـــين ا ـــذ الـــبعض الآخـــر شـــكل تبـــادلفي للرســـائل تثـــل 
الاتفاقـــات المـــذك رة تعـــد معاهـــداتفي بـــين دولـــة ســـل  ودولـــة خلـــ   فمـــن ال اضـــإ أن قاعـــدة انعـــدام أاـــر 

 المعاهدات على أطراو ثالثة تنطبق في هذ  اقالة.
  (140)واعتمدت دول أخرس اتفاقات  أيل لة مماالة  ومنها ه لندا وال لايات المتحـدة الإندونيسـية - 97

اقالة أقل وض حاغ من غسمها )يبدو أن الاتفـاق لا يتنـاول إلا الخلافـة في معاهـدات معينـة وإن كانت هذ  
  وكــــــذلس إيطاليــــــا (143)والم ــــــرب (142)ولاو (141)أو إ ــــــاء هــــــذ  المعاهــــــدات(  وفرنســــــا وكــــــلّ مــــــن اانــــــد

 .(145). وأ برم اتفاق أيل لة آخر بين ني زيلندا وسام ا ال ربية(144)والص مال
وهنـــاك اتفـــاق، تكـــن الإشـــارة إليـــ   ديـــداغ لك نـــ  اتفاقـــاغ لا ينطـــ ي فقـــا علـــى أغلـــب خصـــائت  - 98

الأيل لــة  بــل وتشــمل أطرافــ  دولاغ أخــرس غــسم الدولــة الســل  )المملكــة المتحــدة( والدولــة الخلــ  )قــبرص(. 
يلـــــم: علـــــى مـــــا  1( تـــــنت في فقراـــــا 1960مـــــن المعاهـــــدة المتعلقـــــة بإقامـــــة  ه ريـــــة قـــــبرص ) 8فالمـــــادة 

__________ 

 Exchange of([ 1964انظر: ]تبادل للرسائل يشكل اتفاقاغ بش ن اقق ق والالتزامات الدولية التي تراها حك مة مالطة ) (137) 

letters constituting an agreement relative to the inheritance of international rights and obligations by the 

Government of Malta (1964), United Nations, Treaty Series, vol. 525, No. 7594, p. 221. 
 Exchange of([ 1966التي تراها حك مة غامبيا ) انظر: ]تبادل للرسائل يشكل اتفاقاغ بش ن اقق ق والالتزامات الدولية (138) 

letters constituting an agreement relating to the inheritance of international rights and obligations by the 

Government of the Gambia (1966), United Nations, Treaty Series, vol. 573, No. 8333, p. 203 
 Exchange of notes constituting an([ 1976]تبادل للمذكرات يشكل اتفاقاغ بش ن الخلافة في المعاهدات )انظر:  (139) 

agreement concerning treaty succession (1976), United Nations, Treaty Series, vol. 1038, No. 15527, p. 135. 
الانتقالية  في اتفاق مؤتمر المائدة المستديرة المبرم بين حك مة مملكة  من: ]مشروع الاتفاق بش ن التدابسم 5انظر المادة  (140) 

 Draft Agreement on Transitional Measures, in Round-Table([ 1949ه لندا وحك مة  ه رية إندونيسيا )

Conference Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government 

of the Republic of Indonesia (1949), United Nations, Treaty Series, vol. 69, No. 894, p. 3, at p. 266. 
([  1954من: ]الاتفاق المبرم بين ااند وفرنسا لتس ية مس لة مستقبل المست طنات الفرنسية في ااند ) 3انظر المادة  (141) 

Agreement between India and France for the settlement of the question of the future of the French 

Establishments in India (1954), in United Nations, Legislative Series, Materials on Succession of States in 

Respect of Matters other than Treaties, ST/LEG/SER.B/17  ل  حك مة  ”: 80أعلا (  الصفحة  77)اقاشية 
 .“ااند الإدارة  الفرنسية في اقق ق والالتزامات الناشئة عن أعمال الإدارة الفرنسية الملز مة اذ  المست طنات

 Traité d’amitié et([ في: 1953الفرنسية ) من: ]معاهدة الصداقة والانتساب بين مملكة لاو والجمه رية 1انظر المادة  (142) 

d’association entre le Royaume du Laos et la Républic Française (1953), in United Nations, Legislative 

Series, Materials on Succession of States, ST/LEG/SER.B/14  وكذلس 72أعلا (  الصفحة  66)اقاشية  
 .188الصفحة 

  Traité entre la France et le Maroc (1956)([ 1956مـــــن: ]المعاهـــــدة المبرمـــــة بـــــين فرنســـــا والم ـــــرب ) 11انظــــر المـــــادة  (143) 
 .169  الصفحة المرجلج نفس 

  Treaty of Friendship, with Exchange of Notes (1960)([ 1960انظــر: ]معاهــدة الصــداقة  مــلج تبــادل للمــذكرات ) (144) 
 .169المرجلج نفس   الصفحة 

([ 1962انظر: ]تبادل للرسائل يشكل اتفاقاغ بش ن اقق ق والالتزامات الدولية التي تراها حك مة سام ا ال ربية ) (145) 
Exchange of letters constituting an agreement relative to the inheritance of international rights and 

obligations by the Government of Western Samoa (1962), United Nations, Treaty Series, vol. 476, No. 

6898, p. 3. 

https://undocs.org/ar/ST/LEG/SER.B/17
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الالتزامـــات والمســـؤوليات الدوليـــة قك مـــة المملكـــة المتحـــدة تتحملهـــا مـــن الآن فصـــاعدا حك مـــة   يـــلج”
علـى إشـارة مماالـة تتعلـق  2. و تـ ي الفقـرة “ ه رية قبرص  إلا ما اعتبرت منطبقـة علـى  ه ريـة قـبرص

أ بـرم بـين أربعـة أطـراو؛ إل وقعـ  إلى . ويعتبر هذا الاتفاق اتفاقاغ هجينـاغ لك نـ  (146)باقق ق والمزايا الدولية
جانــب المملكــة المتحــدة وقــبرص كــلا مــن اليــ نان وتركيــا. وهــ  بنــاءغ علــى للــس ملــز م لجميــلج الأطــراو  الــتي 
هم الأطراو التي يرجإ أن تك ن الأكثر لارا بانتقال اقق ق والالتزامات. ولكن المعاهدة  ضلج لقاعدة 

 يتعلق بأارها على الدول الأخرس. او الثالثة  فيماانعدام أار المعاهدات على الأطر 
وللإيجـاز مؤقتـا  ي ـذكر أن اتفاقــات الأيل لـة هـم اتفاقــات، بـين دولـة ســل  ودولـة خلـ   ولــذلس  - 99

تنطبــق في هــذ  اقالــة قاعــدة  انعــدام أاــر المعاهــدات علــى أطــراو ثالثــة. وهــم اتفاقــات، تتصــل في الأغلــب 
أ ـــا تعـــاف أيضـــاغ انتقـــال الالتزامـــات والمســـؤوليات الناشـــئة عـــن تطبيـــق تلـــس  بالخلافـــة في المعاهـــدات. بيـــد

المعاهــدات. ومــلج للــس  يجــ ز أن يكــ ن اــا أاــر معــين علــى دول ثالثــة. وفيمــا يتعلــق بهــذا الأاــر اعتمــل  
ا مـــن مـــ اد اتفاقيـــة فيينـــا لقـــان ن المعاهـــدات. وعنـــدم 36 و 35ينب ـــم مراعـــاة الق اعـــد الـــ اردة في المـــادتين 

يتعلـــق الأمـــر ثقـــ ق الـــدول الثالثـــة  تكـــن افـــترا  رضـــا هـــذ  الـــدول. ويجـــ ز أن ي عتـــبر انتقـــال  الالتزامـــات 
النا ة عن مسؤولية الدولة إلى الدولة الخل  منشئاغ قق ق لدولـة ثالثـة مضـرورة. ولكـن مـن الممكـن أيضـا 

ومــن الضـــروري عندئـــذ أن تقبـــل  أن تنــتج عـــن الخلافـــة بعــض الالتزامـــات الـــتي تترتـــب علــى الـــدول الثالثـــة.
 الدولة الثالثة صراحةغ بهذ  الالتزامات.

 
 اتفاقات المطالبات (ب) 

ثمــة اتفاقــات أخــرس تكتســم أهميــةغ أكــبر لأغــرا  دراســة هــذا الم ضــ ع  تكــن تســميتها اتفاقــات  - 100
بـين الدولـة الخلـ  ودولـة المطالبات. والبادي أن اذ  الاتفاقات ملا ها التي تميّزهـا عـن غسمهـا. فهـم ت ـبرم 

ثالثــة لاـــرت بفعـــل غــسم مشـــروع دوليـــاغ ارتكبتــ  الدولـــة الســـل . وهــذ  الاتفاقـــات أقـــل عــدداغ لكنهـــا تتســـم 
بأهميتهــا البال ــة لك  ــا تتصــل اتصــالاغ مباشــراغ بانتقــال الالتزامــات الناشــئة عــن مســؤولية الدولــة. ولا تــرتبا 

ارية  فبعضــــها يســـبق هـــذ  اققبـــة والـــبعض الآخـــر يعقــــب هـــذ  الاتفاقـــات بســـياق إ ـــاء اققبـــة الاســـتعم
انقضـــاءها. ولـــذلس تكـــن للاتفاقـــات المـــذك رة أيضـــاغ أن تلقـــم مزيـــداغ مـــن الضـــ ء علـــى فئـــات أخـــرس مـــن 

 حالات خلافة الدول.
ومن الأمثلة المبكرة اذ  الاتفاقات لاك الاتفاق المبرم بين النمسا وهن اريا والـ لايات المتحـدة في  - 101

تتفـق اقك مـات الـثلا  علـى اختيـار مفـّ   يبـتّ في  يـلج ”. وتنت مادت  الأولى علـى أن 1921م عا
المطالبات المتعلقة بالخسائر أو الأضـرار أو أشـكال الألس الـتي ققـت بالـ لايات المتحـدة أو رعاياهـا  الـتي 

و/أو معاهــدة  المبرمــة بــين النمســا والــ لايات المتحــدة 1921آب/أغســطس  24 ضــلج لأحكــام معاهــدة 
المبرمة بين الـ لايات المتحـدة وهن ـاريا  و/أو معاهـد  سـان جسممـان أون لاي  1921آب/أغسطس  29

حــدة لل فــاء و/أو تريانــ ن  ويحــدد المبــال  الــتي يتعــين أن يــدفعها كــل مــن النمســا وهن ــاريا إلى الــ لايات المت
 .(147)“بهذ  المطالبات  يعا

__________ 

 ,Treaty concerning the Establishment of the Republic of Cyprus (1960), United Nationsمـــــن:  8انظـــــر المـــــادة  (146) 

Treaty Series, vol. 382, No. 5476, p. 8. 
انظر: ]اتفاق  ديد المبال  التي يتعين أن تدفعها النمسا وهن اريا لل فاء بالتزامااما خ جب المعاهدتين المبرمتين بين  (147) 

 1921آب/أغسطس  29وبين ال لايات المتحدة وهن اريا في  1921آب/أغسطس  24ال لايات المتحدة والنمسا في 
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وثمة مثال آخر ه  اتفاقية المطالبـات المبرمـة بـين الـ لايات المتحـدة الأمريكيـة وبنمـا. وهـم اتفاقيـة،  - 102
إلا مــــا تقــــرر في ســــياق التحكــــيم أن ك ل مبيــــا تتحمــــل ”تــــنت ماداــــا الأولى  في  لــــة أمــــ ر  علــــى أنــــ  

  مــــل هــــذ  مســـؤولية أصــــلية  فــــللى أي مــــدس  إن و جــــد  تكــــ ن  ه ريــــة بنمــــا قــــد خل فــــت ك ل مبيــــا في
]علــى أن[ ت افــق حك مــة    و1903تشــرين الثــاني/ن فمبر  3المســؤولية بســبب انفصــااا عــن ك ل مبيــا في 

بنما على التعاون ملج حك مة ال لايات المتحدة من خلال التمثيـل الـ دي في سـياق التفـاو  علـى اتفـاق 
 .(148)“التحكيم هذا بين البلدان الثلااة

مؤقـت في هـذا الشـ ن مفـاد  أن هـذ  الاتفاقـات تيّسـر تسـ ية الأطـراو  وتكن اسـتخلاص اسـتنتاجفي  - 103
بعـــض مســـائل خلافـــة الـــدول في الالتزامـــات الناشـــئة عـــن مســـؤولية الدولـــة. وهـــم لا تـــنت علـــى التزامـــات أو 
حق ق فيمـا يتعلـق بأطـراو ثالثـة. ولـذلس لا تنطبـق هنـا قاعـدة انعـدام أاـر المعاهـدات علـى الأطـراو الثالثـة. 

 د عامة )تكميلية( يحتمل ت اجدها. هذ  الاتفاقات ملز مةغ وتك ن اا الأول ية على أي ق اعوت عتبر
 

 الاتفاقات الأخرس (ج) 
امجم عــة التاليــة مــن الاتفاقــات هــم الأشــد تن عــا فيمــا يبــدو. وهــم  تلــ  عــن اتفاقــات الأيل لــة  - 104

ثــر مــن طــرفين. وهــم تنتمــم إلى مجم عــة التقليديــة واتفاقــات المطالبــات. وبعــض هــذ  الاتفاقــات يضــم أك
 الاتفاقات الأحد  عهدا  إل أ برمت خارج سياق إ اء الاستعمار واعتباراغ من تسعينات القرن الماضم.

مــن مــ اد معاهــدة ال حــدة الألمانيــة  24ويتعلــق المثــال الأول بت حيــد ألمانيــا  حيــث تتنــاول المــادة  - 105
ت المســتحقة تجــا  بلــدان أجنبيــة و ه ريــة ألمانيــا الا اديــة. فنصــت ( تســ ية المطالبــات والالتزامــا1990)

تس ية المطالبـات والالتزامـات المتبقيـة بعـد سـريان الانضـمام سـيتم خ جـب تعليمـات تصـدر عـن ”على أن 
 .(149)“وزارة المالية الا ادية وبإشراو منها

القــ ل بأنـ  يتميــز عـن غــسم  لكــ ن ولـئن جــاز تشـبي  هــذا اقكـم باتفاقــات الأيل لـة  فمــن الممكـن  - 106
الدولـة الخلـ  هــم الـتي تقبــل خ جبـ   مــن حيـث المبــدأ   مّـل التزامــاتفي إزاء دول ثالثـة ولأنــ  يـنت إضــافةغ 

 إلى للس على بعض الترتيبات الإدارية.
وهــذا عنصــر يشــيلج إيــراد  في هــذ  الاتفاقــات بصــي تها الأحــد . وثمــة مثــال آخــر هــ  الاتفــاق  - 107
(. وهــ  2012بــين  ه ريــة الســ دان و ه ريــة جنــ ب الســ دان بشــ ن بعــض المســائل الاقتصــادية )المــبرم 

اتفاق،  تل  ظروو إبرام  وتطبيق  أشد الاختلاو. فهـ   أولاغ  اتفـاق بـين دولـة سـل  ودولـة خلـ  في 
__________ 

(1924) ]Agreement for the Determination of the Amounts to be paid by Austria and by Hungary in 

satisfaction of their Obligations under the Treaties concluded by the United States with Austria on 

24 August 1921, and with Hungary on 29 August 1921 (1924), League of Nations, Treaty Series, vol. 48, 

No. 1151, p. 69. 
 Claims Convention([ 1926انظر المادة الأولى من: ]اتفاقية المطالبات بين ال لايات المتحدة الأمريكية وبنما ) (148) 

between the United States of America and Panama (1926), United Nations Reports of International 

Arbitral Awards, vol. VI, p. 301, at p. 302. 
 ,Treaty on the Establishment of German Unity (1990), Bundesgesetzblatt, part II, No. 35من:  24انظر المادة  (149) 

28 September 1990, p. 885 :وانظـــــر المـــــادة نفســـــها بالل ـــــة الإنكليزيـــــة في  International Legal Materials, vol. 30, 

p. 457 :؛ والــــــــنت ]الإنكليــــــــزي[ الــــــــ ارد هنــــــــا ت ــــــــرجم خعرفــــــــة معهــــــــد الدراســــــــات التار يــــــــة الألمانيــــــــة ب اشــــــــنطن العاصــــــــمة
http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=78. 

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=78
http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=78
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ات المتبادلـة لات حالة انفصل فيها جزء من الإقليم عن الدولة. وهـ  لا يـنظم  ثانيـاغ  إلا اققـ ق والالتزامـ
الطابلج المالي. ولذلس فه  أشب  باتفاقفي لتس ية الدي ن. وه  ينت  ثالثاغ  علـى أن إل ـاء المطالبـات المعلقـة 
بين الطرفين لا تس بأي مطالبات تقدمها جهـات، خاصـة. ويتـ خى الاتفـاق  رابعـاغ  إنشـاء لجـان مشـتركة 

 .(150)أو آليات شبيهة بها
تعقداغ فه  لاك الذي تمت ب اسـطت  تسـ ية خلافـة ي غ سـلافيا السـابقة. فقـد  أما الاتفاق الأشد - 108

أ لزمـــت الـــدول الخلـــ  لي غ ســـلافيا الســـابقة  بنـــاء علـــى ت صـــية لجنـــة بادينـــتر  بأن تســـ ي  يـــلج المســـائل 
 حزيـــــران/ 29 وأ بـــــرم الاتفـــــاق المتعلـــــق خســـــائل الخلافـــــة في  المتصـــــلة  لافـــــة الـــــدول بالاتفـــــاق فيمـــــا بينهـــــا.

ب يـة تعريـ  و ديـد الت زيـلج العـادل ”. وتنت ديباجة الاتفاق على أنـ  أ بـرم بعـد مفاوضـات 2001  ني ي
 .“فيمـــا بينهـــا ققـــ ق  ه ريـــة ي غ ســـلافيا الا اديـــة الاشـــتراكية الســـابقة والتزامااـــا وأصـــ اا وخصـــ مها

عال غسم المشروعة دولياغ المرتكبة ضد من المرفق واو الملحق بالاتفاق المسائل  المتعلقة بالأف 2وتناولت المادة 
 دول ثالثة قبل تريلم الخلافة  فنصت على ما يلم:

مـــن هـــذا الاتفـــاق في  يـــلج  4تنظـــر اللجنـــة المشـــتركة الدائمـــة المنشـــ ة خ جـــب المـــادة ”  
الــتي لا ي طيهـا بشــكل آخــر  [ ه ريــة ي غ ســلافيا الا اديـة الاشــتراكية]ضـد  المقدمــة المطالبـات

عضــــــــــها بعضــــــــــاغ اميــــــــــلج هــــــــــذ  المطالبــــــــــات ضــــــــــد ب الخلــــــــــ  الــــــــــدول وت بلــــــــــ  اق.هــــــــــذا الاتفــــــــــ
 “[ي غ سلافيا الا ادية الاشتراكية  ه رية]

وتكن الاستدلال من هذا المقطلج  الـذي يـنت علـى إرسـاء آليـةفي خاصـة للمطالبـات المعلقـة ضـد  - 109
. وإضـــافة إلى (151)الســـل  لا تـــزول ه ريــة ي غ ســـلافيا الا اديـــة الاشـــتراكية  علـــى أن التزامــات الدولـــة 

 .(152)من المرفق واو إلى انتقال المطالبات من الدولة السل  إلى الدولة الخل  1للس  تشسم المادة 
وينبــلج الطــابلج الخــاص اــذا الاتفــاق مــن ك نــ  اتفاقــاغ أبرمتــ  اــس دول خلــ  كانــت في الســابق  - 110

  و ه رية مقدونيا الي غ سلافية سـابقاغ  وسـل فينيا   ه رياتفي ي غ سلافية ا ادية )هم الب سنة واارسس
__________ 

(  2012من م اد الاتفاق المبرم بين  ه رية الس دان و ه رية جن ب الس دان بش ن بعض المسـائل الاقتصـادية ) 5المادة  (150) 
تكـــــن الاطـــــلاع علـــــى الاتفـــــاق في قاعـــــدة بيـــــانات صـــــانلج الســـــلام التابعـــــة ل مـــــم المتحـــــدة في العنـــــ ان الإلكـــــتروني التـــــالي  

http://peacemaker.un.org/node/1617: 
ي افق كل طرو دون شروت وبص رة لا رجعة فيها على أن يل م ويتنازل عن  يلج المت خرات غـسم لات الصـلة  5-1-1”  

 ستحقة على الطرو الآخر ]...[بالنفا والمطالبات المالية الأخرس غسم المت خرات لات الصلة بالنفا الم
واــذ  ال ايــة  يقــر كــل طــرو مــن الطــرفين بأن لــيس لــ  علــى الطــرو الآخــر أي التــزام يتعلــق بهــذ  المتــ خرات  5-1-2  

 المطالبات المالية الأخرس. أو
 […. ]بالمطالبة الخاص القطاع من مطالبين أي قيام تمنلج لا 1-1-5 المادة أحكام أن على الطرفان يتفق 5-1-3  
يتفق الطرفان على ا ـال مـا يلـزم مـن إجـراءات  خـا في للـس إنشـاء لجـان مشـتركة أو أي آليـات عمليـة أخـرس   5-1-4  

للمســـاعدة في متابعـــة المطالبـــات الـــتي يتقـــدم بهـــا الم اطنـــ ن أو الأشـــخاص الاعتبـــاري ن الآخـــرون مـــن أي مـــن 
 .“بيق في كل دولة من الدولتين ورهنا بهاالدولتين وتيسسمها  وفقا لأحكام الق انين ال اجبة التط

 .121أعلا (  الصفحة  41)اقاشية   Dumberry, State Successionانظر للمقارنة:  (151) 
 يـــلج اققـــ ق والمصـــا  العائـــدة إلى ] ه ريـــة ي غ ســـلافيا الا اديـــة الاشـــتراكية[ والـــتي لا ي طيهـــا هـــذا الاتفـــاق بشـــكل آخـــر ” (152) 

المثال لا اقصر  براءات الاختراع  والعلامات التجارية  وحق ق الت لي  والنشر  وع ائد براءات الاخـتراع )وتشمل  على سبيل 
والتـ لي   والمطالبـات والـدي ن المسـتحقة لصــا  ] ه ريـة ي غ سـلافيا الا اديـة الاشـتراكية[ تتقالهــا الـدول الخلـ  فيمـا بينهــا  

  .“مه رية ي غ سلافيا الا ادية الاشتراكية[ المبينة في المرفق جيم اذا الاتفاقملج مراعاة نسبة تقسيم الأص ل المالية ]لج

http://peacemaker.un.org/node/1617
http://peacemaker.un.org/node/1617
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وصــربيا  وكرواتيــا(. ولــيس الاتفــاق اتفــاق أيل لــة لأن الدولــة الســل  كانــت آنــذاك قــد زالــت. ولــيس هــ  
باتفــاقفي مــن اتفاقــات المطالبــات. ومــلج للــس  ينب ــم النظــر بــتمعن في هــذا الاتفــاق وتنفيــذ   وســيتم للــس 

المقرر الخاص المقبلة. وينط ي الاتفاق أيضـاغ علـى مسـ لة تتعلـق بتعـدد الـدول  على الأرجإ في أحد تقارير
. وي ـذكر أن مســ لة تعــدد الــدول الخل ـ  تناواــا معهــد القــان ن (154)و/أو بالمســؤولية المشــتركة (153)المسـؤولة

. ولـــذلس  يبـــدو مــــن الســـابق لأوانـــ  اســــتخلاص أي (155)2015 الـــدولي أيضـــاغ في قـــرار  المتخــــذ في عـــام
 نتاجات في هذ  المرحلة المبكرة من مراحل دراسة الم ض ع.است

لكـنّ الفقـرات الســابقة المتضـمنة في هــذا الفـرع تتـيإ الخلــ ص إلى بعـض الاســتنتاجات بشـ ن أاــر  - 111
الاتفاقـــات علــــى خلافــــة الــــدول في مســــؤولية الدولـــة. إل يبــــدو أن اتفاقــــات الأيل لــــة واتفاقــــات المطالبــــات 

ب م أن ت ضلج في اقسبان عندما يتعلق الأمر بانتقال الالتزامات أو اقق ق الناشئة والاتفاقات الأخرس ين
عــن مســؤولية الدولــة. وفي حــين  ضــلج اتفاقــات  الأيل لــة لقاعــدة انعــدام أاــر المعاهــدات علــى الــدول الثالثــة 

لق اعــد قــان ن وتتطلـب  رضــا الــدول الثالثـة بهــا  يتحقــق أاــر الاتفاقـات الأخــرس بالكامــل وفقـاغ لأحكامهــا و 
 المعاهدات. وفي ض ء هذ  الاعتبارات  ي قترح مشروع المادة التالي:

 
 : أهمية الاتفاقات بالنسبة لخلافة الدول في المسؤولية3مشروع المادة 

التزامات الدولة السل  الناشئة عن فعل غسم مشروع دولياغ ارتكبتـ  ضـد دولـة أخـرس أو شـخت  - 1
قبــل تريــلم خلافــة الــدول  لا تصــبإ التزامــاتفي تقــلج علــى كاهــل الدولــة  آخــر مــن أشــخاص القــان ن الــدولي

الخل  إزاء الدولـة المضـرورة أو الشـخت المضـرور مجـرد أن الدولـة السـل  والدولـة الخلـ  قـد عقـدت اتفاقـاغ 
 يقضم بأيل لة تلس الالتزامات إلى الدولة الخل .

اغ والــتي اسـتحقت اــا مـن جانــب دولــة حقـ ق الدولــة السـل  الناشــئة عــن فعـل غــسم مشـروع دوليــ - 2
أخـــرس قبـــل تريـــلم خلافـــة الـــدول  لا تصـــبإ حق قـــاغ للـــدول الخلـــ  تترتـــب علـــى الدولـــة المســـؤولة مجـــرد أن 

 الدولة السل  والدولة الخل  قد عقدت اتفاقاغ يقضم بأيل لة تلس اقق ق إلى الدولة الخل .
د   أارهــــا كــــاملاغ علــــى انتقــــال الالتزامــــات الاتفاقــــات الأخــــرس   ــــلاو اتفاقــــات الأيل لــــة   ــــ - 3
 اقق ق الناشئة عن مسؤولية الدولة. وكل اتفاق ملز م، لأطراف  التي يجب أن تنفذ  ثسن نيّة. أو
لا  ـــل الفقـــرات الســـابقة بالق اعـــد المنطبقـــة مـــن قـــان ن المعاهـــدات  لا ســـيما قاعـــدة انعـــدام أاـــر  - 4

اتفاقيـــــــة فيينـــــــا مـــــــن  36إلى  34ا تجسّـــــــدها المــــــ اد مـــــــن المعاهــــــدات علـــــــى أطـــــــراو ثالثـــــــة علــــــى اـــــــ  مـــــــ
 المعاهدات. لقان ن

 

__________ 

)تعدد الـدول المسـؤولة( مـن مشـاريلج المـ اد المتعلقـة خسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـسم المشـروعة دوليـاغ  47انظر للمقارنة المادة  (153) 
 .77( والتص يب  الفقرة   امجلد الثاني )الجزء الثاني2001اق لية ... وشروحها  

 A. Nollkaemper and I. Plakokefalos (eds.), Principles of Shared Responsibility inانظر على سبيل المثال:  (154) 

International Law: An Appraisal of the State of Art (Cambridge, Cambridge University Press, 2014) ؛
 Nollkaemper and Plakokefalos (eds.), The Practice of Shared Responsibility in International Law و

(Cambridge, Cambridge University Press, 2017). 
 .7معهد القان ن الدولي  القرار المتعلق  لافة الدول في المسائل المتصلة بالمسؤولية الدولية  المادة  (155) 
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 أهمية الأفعال الانفرادية  
المس لة التالية والأخسمة التي يتصدس لدراستها هذا التقرير هم دور الأفعال الانفرادية. وكمـا كـان  - 112

 جاغ صـارماغ فيمـا يتعلـق بأهميـة الأفعـال  1978اقال بالنسبة لاتفاقات الأيل لة  تتخذ معاهدة فيينا لعام 
إزاء إقلـــيم في تريـــلم خلافـــة الـــدول إنّ الالتزامـــات أو اققـــ ق الناشـــئة عـــن معاهـــدات نافـــذة ”الانفراديـــة: 

تصــبإ التزامــات أو حق قــاغ للدولــة الخلــ  أو لــدول أطــراو أخــرس في هــذ  المعاهــدات مجــرد أن الدولــة  لا
 .(156)“الخل  قد أصدرت إعلاناغ أحادياغ يقضم بالإبقاء على نفال المعاهدات إزاء إقليمها

مــن  3بشـكل يكــاد أن يكـ ن حرفيــاغ في الفقـرة ويستنسـلم قـرار معهــد القـان ن الــدولي هـذا الــنت  - 113
. والفرق ال حيد بين النصين ه  أن قـرار المعهـد يتنـاول فقـا التزامـات الدولـة السـل  (157)مادت  السادسة

فيمــا يتعلــق بالفعــل غــسم المشــروع دوليــاغ الــذي تقبلــ  الدولــة الخلــ . وهــذ  القاعــدة  الــتي تتــ افر اــا كامــل 
ناشـئة عـن معاهـدات في مجـال خلافـة الـدول في المعاهـدات   لتزامات أو حقـ قباالمبررات متى تعلق الأمر 

تطرح فيما يبدو مشاكل معينة في سياق مسؤولية الدولة. فمن الصعب فهم ما تنلج الدولة الخل  مـن أن 
الدولــة السـل  فيمـا يتعلـق بفعــل  بالتزامـاتتقبـل فقـا  مـلج مــا يترتـب علـى للـس مــن آثار قان نيـة ملز مـة  

مشــروع دوليــاغ ارتكبتــ  الدولــة الســل  ثــق دولــة أخــرس قبــل تريــلم خلافــة الــدول. ويتســم هــذا الأمــر  غــسم
 للـس أن النتـائج القان نيــة بأهميـة خاصـة في اقـالات الـتي تكـ ن فيهـا الدولـة الســل  قـد زالـت. فهـل يعـ 

 تكن أن تقبلها الدولة الخل ؟ لا
قب ل بهذا اقل سريعا. بل ه  يقترح القيام أولاغ بتحليل وكاتب هذا التقرير ليس على استعداد لل - 114

بعـــض الأمثلـــة علـــى الأفعـــال الانفراديـــة ثم  ليـــل الق اعـــد لات الصـــلة المتعلقـــة خســـؤولية الدولـــة والأفعـــال 
الانفراديــة للــدول الــتي اعتمــداا اللجنــة حــتى الآن. وفي ضــ ء هــذا التحليــل وحــد   سيتســنى اقــتراح بعــض 

 هذا الش ن. الاستنتاجات في
وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذ  الأفعــال  الــتي تعــد أفعــالاغ انفراديــة مــن وجهــة نظــر القــان ن الــدولي   - 115

تتخذ عادةغ شكل ق انين بل وق انين دست رية أيضا. ولذلس فهم تتسم بقدرفي معين مـن اقجيـة  وبإمكـان 
 الدول الأخرس أو الأشخاص الآخرين أن يعتمدوا عليها.

مــن قــان ن مــاليزيا الــتي تــنت علــى  76ن أوائــل أمثلــة تلــس الأفعــال في العصــر اقــديث المــادة  ومــ - 116
(  يلج اقق ق والالتزامات وال اجبـات المتعلقـة بأي مسـ لة كانـت  قبـل يـ م مـاليزيا مباشـرةغ  1)”يلم:  ما

ــــس اليــــ ــــ  أو حك مــــة ســــن اف رة  ولكنهــــا أصــــبحت في لل  م مــــن مســــؤوليات حك مــــة إحــــدس دول ب رني
مسؤولية اقك مة الا ادية  تؤول مسؤوليتها في الي م المـذك ر إلى الا ـاد  مـا   ي تفـق علـى غـسم للـس بـين 

  (158)“اقك مة الا ادية وحك مة الدولة

__________ 

 اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات. من م اد 9من المادة  1الفقرة  (156) 
التزامات الدولة السل  فيما يتعلق بفعل غـسم مشـروع دوليـاغ ارتكبتـ  ضـد دولـة أخـرس أو شـخت آخـر مـن  - 3”: 6المادة  (157) 

رورة أشــخاص القــان ن الــدولي قبــل تريــلم خلافــة الــدول  لا تصــبإ التزامــاتفي تقــلج علــى كاهــل الدولــة الخلــ  إزاء الدولــة المضــ
 .“الشخت المضرور مجرد أن الدولة الخل  قبلت أيل لة تلس الالتزامات إليها أو

 the Malaysia Act, 1963, in United Nations, Legislative Series, Materials on Successionمــن:  76انظــر المــادة  (158) 

of States, ST/LEG/SER.B/14  93أعلا (  الصفحة  66)اقاشية. 

https://undocs.org/ar/ST/LEG/SER.B/14
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ومن الأمثلة الأخرس على التشريعات التي تكن لويلها على أ ا اعتراو بتصـرفات أتتهـا أجهـزة  - 117
 من دست ر ناميبيا. وتنت تلس الفقرة على ما يلم: 140من المادة  3الفقرة الدولة السل  ما ورد في 

كــل شــمء فعلتــ  خ جــب هــذ  القــ انين حك مــة   ه ريــة جنــ ب أفريقيــا أو أيّ وزيــر ”  
م ظــ  رلــم آخــر تبــلجفي اــا قبــل تريــلم الاســتقلال ي عتــبر أنــ  فعلتــ  حك مــة  ه ريــة ناميبيــا  أو
مناظر في حك مة  ه رية ناميبيا  ما   يبطل هذا الفعل فيمـا بعـد أي وزير أو م ظ  رلم  أو

بقان ن برلماني. وكل شمء فعلت  خ جبها لجنة  الخدمة اقك مية ي عتبر أن  فعلت  لجنة الخدمة العامة 
  (159)“من هذا الدست ر ما   يقرر غسم للس بقان ن برلماني. 112المشار إليها في المادة 

مــن القــان ن الدســت ري التشــيكم الصــادر بشــ ن  5س آخــرا  تجــدر الإشــارة إلى المــادة وأخــسما ولــي - 118
 كية والسل فاكية  ونصها كالتالي:التدابسم المتصلة باالال الجمه رية الا ادية التشي

ــــى عاتقهــــا  يــــلج حقــــ ق الجمه ريــــة الا اديــــة التشــــيكية 2)”  ( لخــــذ الجمه ريــــة التشــــيكية عل
والناشــئة عــن قــ انين دوليــة وللــس اعتبــاراغ  4اــا الــتي   ،ت  لكرهــا في المــادة والســل فاكية والتزاما

مــــن تريــــلم ااــــلال الجمه ريــــة الا اديــــة التشــــيكية والســــل فاكية  وفيمــــا عــــدا حقــــ ق والتزامــــات 
الجمه رية الا ادية التشيكية والسل فاكية المرتبطة بالإقلـيم الـذي كـان خاضـعاغ لسـيادة الجمه ريـة 

ية التشيكية والسل فاكية ولكن  لا  ضلج لسيادة الجمه رية التشيكية. ولا  ـل هـذا الأمـر الا اد
بأي حــال مــن الأحــ ال بأي مطالبــة للجمه ريــة التشــيكية ضــد الجمه ريــة الســل فاكية تــنجم عــن 
التزامـــات قان نيـــة دوليـــة للجمه ريـــة الا اديـــة التشـــيكية والســـل فاكية قبلتهـــا الجمه ريـــة التشـــيكية 

  (160)“ جب هذا اقكمخ
وعنــــد ااــــلال تشيك ســــل فاكيا  أعلــــن كــــل مــــن البرلمــــان الــــ ط  التشــــيكم والســــل فاكم اســــتعداد   - 119

. وكانـت (161)النه   باقق ق والالتزامات الناشئة عن معاهـدات دوليـة أبرمتهـا الدولـة السـل  قبـل االااـا
الدولة السل  والتزامااا. فكان أواـا الإعـلان الصـادر هناك في ال اقلج عدة أفعال انفرادية تمت لقب ل حق ق 

ــــت هنــــاك قــــ انين  1992كــــان ن الأول/ديســــمبر   17 و 3عــــن البرلمــــانين الــــ طنيين في  ــــى التــــ الي. ثم كان عل
 ي اعتمد  امجلس ال ط  التشيكم.الذ 4/1993تشريعية  منها مثلا القان ن الدست ري رقم 

مه ريـــة التشـــيكية والجمه ريـــة الســـل فاكية كلتاهمـــا  عنـــدما طلبتـــا وفي ممارســـةفي هامـــة  عمـــدت الج - 120
الانضمام  إلى عضـ ية مجلـس أوروبا بعـد ااـلال تشيك سـل فاكيا والانضـمام  إلى الاتفاقيـة الأوروبيـة ققـ ق 

 ينــــــايركــــــان ن الثاني/  1الإنســــــان  إلى قبــــــ ل التقيــّــــد بالتزاماامــــــا خ جــــــب تلــــــس الاتفاقيــــــة في الفــــــترة بــــــين 
لنــ اب الــ زراء المعقــ دة  496. وا ــذت لجنــة وزراء مجلــس أوروبا  في الجلســة 1993حزيران/ي نيــ   30و 
  عــدة قــرارات منهــا قرارهــا اعتبــار الجمه ريــة التشــيكية وســل فاكيا طــرفين في 1993حزيران/ي نيــ   30في 

  واعتبار الـدولتين 1993كان ن الثاني/يناير   1اتفاقية تاية حق ق الإنسان واقريات الأساسية بدءا من 
ملز متين بدءا من للس التاريلم بالإعلانات التي أصـدراا الجمه ريـة الا اديـة التشـيكية والسـل فاكية بشـ ن 

__________ 

 .S/20967/Add.2(  ال ايقة 1990( من دست ر ناميبيا )3) 140المادة  (159) 
  بشــــ ن التــــدابسم المتصــــلة بااــــلال الجمه ريــــة الا اديــــة التشــــيكية 4/1993( مــــن: ]القــــان ن الدســــت ري رقــــم 2) 5المــــادة  (160) 

 Constitutional Act No. 4/1993, on measures related to the dissolution of the Czech andوالســــــــــــــــل فاكية[ 

Slovak Federative Republic مدة، من الم قلج الشبكم لبرلمان الجمه رية التشيكية[.]التر ة الإنكليزية مست 
 أعلا (؛ وإعلان امجلس ال ط  للجمه رية التشيكية )المرجلج نفس (. 82انظر إعلان امجلس ال ط  لسل فاكيا )اقاشية  (161) 

https://undocs.org/ar/S/20967/Add.2
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. وهــذا القبــ ل باختصــاص اعكمــة الأوروبيــة ققــ ق الإنســان يجــ ز (162)مــن الاتفاقيــة 46 و 25المــادتين 
سـؤوليتهما خ جـب الاتفاقيـة عـن الأفعـال الـتي ارتكبتهـا لويل  على أن  قب ل من جانـب الـدولتين الخلـ  خ

 تشيك سل فاكيا قبل تريلم الخلافة وعن أفعااما ط ال الفترة التي   تك نا فيها طرفين في الاتفاقية رليا.
وثمـة حجــج إضــافية تـدعم آثارا معينــة ل فعــال الانفراديـة علــى خلافــة الـدول في المســؤولية  تكــن  - 121

من تـدوين الق اعـد المتعلقـة خسـؤولية الدولـة. فمـن المعـروو أن المـ اد المتعلقـة خسـؤولية الـدول استخلاصها 
عن الأفعال غسم المشـروعة دوليـاغ أضـافت  بعـد عـر  سـبعة أسـس لإسـناد التصـرو إلى الدولـة )المـ اد مـن 

وتعتبرهــــــــا  تعــــــــترو بهــــــــا الدولــــــــةبالتصــــــــرفات الــــــــتي  تتعلــــــــق 11(  فرضــــــــيةغ ق ــــــــدّ مت في المــــــــادة 10إلى  4
 .(163)عنها صادرة
ولــــئن كانــــت قاعــــدة الإســــناد هــــذ  تتــــ خى في المقــــام الأول اقــــالات  الــــتي تعــــترو فيهــــا الدولــــة   - 122

ب اسطة ق انين أو تصـريحات مـن أجهزاـا الرليـة  بأفعـال غـسم مشـروعة ارتكبهـا أشـخاص وتعتبرهـا صـادرةغ 
ي  اخـتلاو  اقـال  علـى الفعـل غـسم المشـروع دوليـاغ عنها  فمن الممكن أيضاغ تطبيقها  مـلج مراعـاة مـا يقتضـ

الأمــــــر أن أجهــــــزة الدولــــــة الســـــــل  الصــــــادر عــــــن دولــــــة ســــــل  والــــــذي تقبلــــــ  دولـــــــة، خلــــــ . وحقيقــــــة 
الأشخاص الذين يتصرف ن بهذ  الصفة( تتح ل ببساطة في بعض حالات الخلافة  و ديـداغ حـالات  )أي

ؤول إلى تلـس الدولـة. ويبـدو مـن المنطقـم إلن القبـ ل بأن االال الدول  لأجهزة تبعة للدولة الخل  أو تـ
 الدولة الخل  ب سعها أن تعتمد التصرو لا الصلة باعتبار  صادراغ عنها.

الــتي تلّـت فيهــا  (164)المنـاراتحيـث يشــار إلى قضـية  11ويـدعم هـذ  اقجــة شـرح  اللجنـة للمــادة  - 123
هيئة  التحكيم الي نان المسؤولية عن إخلال جزيرة كريت باتفاق امتيـاز عنـدما كانـت إقليمـاغ مسـتقلاغ لاتيـا مـن 

أيدّتـــ  ]اليـــ نان[ كمـــا لـــ  كـــان معاملـــة عاديـــة ... ”أقـــاليم الإمبراط ريـــة العثمانيـــة لأســـباب منهـــا أن الإخـــلال 
. ثم تســهب اللجنــة في الشــرح  “يادة الإقليميــة علــى الجزيــرةواســتمرت فيــ  بعــد للــس  حــتى بعــد ت ليهــا الســ

لــيس واضــحاغ مــا إلا كانــت دولــة جديــدة تــر  أي مســؤولية عــن الدولــة ”فتقــ ل إنــ  في ســياق خلافــة الــدول 
الســل  فيمــا  ــت إقليمهــا. ولكــن الدولــة الخلــ  إلا مــا واجهــت فعــلاغ غــسم مشــروع مســتمراغ علــى أراضــيها 

  (165)“لت   فلن  تكن أن ي ستنتج من للس بسه لة أ ا  ملت المسؤولية عن .وأيدّت هذا ال ضلج وواص
ومــن البــديهم أن هــذا الأمــر لا يعــ  أن أي فعــل انفــرادي تكــن أن يحــد   الأاــر القــان ني لقبــ ل  - 124

 الدولة الخل  بكل أو بعض الالتزامات الناشئة عن فعل غسم مشروع دوليـاغ ارتكبتـ  الدولـة السـل . فمثـل

__________ 

-/www.coe.int/en/web/conventions/full-listانظــــر المــــذكرة المقدمــــة مــــن أمانــــة مجلــــس أوروبا  في الم قــــلج الشــــبكم التــــالي:  (162) 

/conventions/treaty/005/declarations?p_auth=KeXkQm3P&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_en

Vigueur=false&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_searchBy=state&_coeconventions_WAR_coe

conventionsportlet_codePays=CZE&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codeNature=10. 
التصرو الذي لا ي نسب إلى الدولة خ جب الم اد السابقة يعتبر ملج للس فعلاغ صادراغ عن هـذ  الدولـة خقتضـى ”: 11المادة  (163) 

 ‘‘.الاعتبارالقان ن الدولي إلا اعترفت هذ  الدولة بذلس التصرو واعتبرت  صادراغ عنها وبقدر هذا الاعتراو و 
 Affaire relative à la concession des phares de l’Empire ottoman, UNRIAA, vol. XII (United Nationsانظر:  (164) 

publication, Sales No. 63.V.3), p. 155, at p. 198 (1956). 
 .77الثاني( والتص يب  الفقرة   امجلد الثاني )الجزء 2001اق لية ...   11( من شرح المادة 3الفقرة ) (165) 
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هــذا الفعــل الانفـــرادي )الاعــتراو بالفعـــل أو تبنيــ (  ضـــلج في اققيقــة لق اعـــد القــان ن الـــدولي الــتي  كـــم 
 .(166)الأفعال الانفرادية للدول. وقد دوّنت اللجنة  هذ  الق اعد في سياق أعمااا السابقة

الت جيهيــــة  ودون ادعــــاء اكتمااــــا  ســــيك ن مــــن المفيــــد الإشــــارة علــــى الأقــــل إلى بعــــض المبــــادئ - 125
المنطبقـــة علـــى الإعـــلانات الانفراديـــة للـــدول الـــتي تكـــن للجنـــة الاسترشـــاد بهـــا أانـــاء مناقشـــتها للإعـــلانات 

 الانفرادية التي يج ز اعتبارها قب لاغ بالالتزامات الناشئة عن مسؤولية الدولة المنس بة إلى الدولة السل .
تتسم بأهميتها الشديدة  إل إن المراد منها ه   ديد  وي ذكر أولا أن صياغة المبدأ الت جيهم الأول - 126

الإعـلانات الـتي تصـدر علـى المـ  والـتي ت ظهـر ”ماهية الأفعال الانفرادية وبيان الأسا  الذي تستند إلي : 
نية الالتزام قد تؤدي إلى إنشاء التزامات قان نية. وعندما يتم ال فاء بالشروت اللازمة لذلس  يرتكز الطابلج 

م اـــذ  الإعـــلانات علـــى حســـن النيـــة؛ ويجـــ ز للـــدول المعنيـــة حينـــذاك أن تضـــعها في اعتبارهـــا وتعتمـــد الملـــز  
. ولا ت جــد مــن حيــث المبــدأ أســباب تمنــلج “عليهــا؛ ويحــق اــذ  الــدول أن تشــترت احــترام تلــس الالتزامــات

ولـة سـل  مـن اتبـاع الدولة الخل  التي لخـذ علـى عاتقهـا مسـؤولية الأفعـال غـسم المشـروعة الـتي ارتكبتهـا د
 الرضــــاهــــذا المبــــدأ التــــ جيهم فيمــــا تقــــ م بــــ  مــــن أفعــــال انفراديــــة. وخلافــــاغ للاتفاقــــات  الــــتي تســــتند إلى 

)خــا في للــس الآثار المترتبــة علــى مبــدأ انعــدام أاــر المعاهــدات علــى الأطــراو الثالثــة(  يســتند الطــابلج الملــز م 
 للإعلانات الانفرادية إلى حسن النية.

. ويتسـم هـذا (167)“لكل دولة أهليـة  مدـل التزامـات قان نيـة بإصـدار إعـلانات انفراديـة”يا  وثان - 127
التصريإ ارأة شديدة  ولذلس فلا سبيل لتفنيد  فيما يتعلق بالدول الخلـ  إلا ثجـة ق يـة. بيـد أن المقـرر 

  يجد حجةغ بهذا القدر من الق ة.الخاص  
رادي الدولــة علــى الصــعيد الــدولي مــا   يصــد ر عــن ســلطة ط لــة لا يلــز م الإعــلان الانفــ”وثالثــا   - 128

 ديـــداغ إلى رلســـاء الـــدول ورلســـاء اقك مـــات  4ويشـــسم المبـــدأ التـــ جيهم  (168)“صـــلاحية القيـــام بـــذلس.
لأشـخاص آخـرين تثلـ ن الدولـة في مجـالات بعينهـا أن ”ووزراء الشؤون الخارجية. ولكن  يضي  أن  تكن 

. وممـا لا شـس فيـ  أن البرلمـانات “نات في امجالات التي تقلج ضمن دائرة اختصاصهميلز م ها بإصدار إعلا
ال طنية  وخاصة في البلـدان الـتي تعتمـد نظـام الدتقراطيـة البرلمانيـة  قـادرة، علـى إلـزام الدولـة  عنـدما تعتمـد 

 ق انين تشريعية تتعلق  لافة الدول.
الانفراديـة إلى امجتمـلج الـدولي بأسـر  أو إلى دولـة واحـدة أو عـدة يج ز ت جيـ  الإعـلانات ”ورابعا   - 129

. ويبدو هذا المبـدأ التـ جيهم أيضـا متناسـباغ مـلج تبـ  الدولـة الخلـ  فعـلاغ (169)“دول أو إلى كيانات أخرس
غسم مشـروع ارتكبتـ  دولـة، سـل . وحسـب المقتضـيات الخاصـة بكـل حالـة  أي طبيعـة الالتـزام الـذي أ خـل 

ر مفعــ ل الع اقــب القان نيــة لمســؤولية الدولــة علــى بعــض أطــراو الاتفــاق وقــد يشــمل  يــلج بــ   قــد يقتصــ
 أطراف  بل وقد تتد للكافة.

__________ 

 61/34المبادئ الت جيهية المنطبقة على الإعلانات الانفرادية للـدول الـتي تكـن أن تنشـ  التزامـات قان نيـة  قـرار الجمعيـة العامـة  (166) 
تكـن أن تنشـ   . نـت المبـادئ الت جيهيـة المنطبقـة علـى الإعـلانات الانفراديـة للـدول الـتي2006كـان ن الأول/ديسـمبر   4المؤرخ 

 .177و  176  امجلد الثاني )الجزء الثاني(  الفقرتن 2006اق لية ... التزامات قان نية وشروحها مستنسلم، في 
 .2المبدأ الت جيهم  (167) 
 .4الت جيهم المبدأ  (168) 
 .6المبدأ الت جيهم  (169) 

https://undocs.org/ar/A/RES/61/34
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لا يســـتتبلج الإعـــلان الانفـــرادي التزامـــاتفي علـــى الدولـــة الـــتي أصـــدرت  مـــا   يـــرد بعبـــارات ”ثم إنـــ   - 130
ـــة الشـــس في نطـــاق الالتزامـــات الناشـــئة عـــن  هـــذا الإعـــلان  يجـــب تفســـسم هـــذ  واضـــحة ودقيقـــة. وفي حال

. واذا الت صي  أهمية، بال ة ينب م ألا ت يب عن الألهان عند تقدير أار (170)“الالتزامات تفسسماغ تقييديا
 الأفعال الانفرادية على خلافة الدول في مسؤولية الدولة.

دول الأخـرس. إلا أن لا يترتب على الإعلان الانفرادي لدولة ما أي  التزام يقلج على الـ”وأخسما   - 131
الدولـة أو الـدول الأخــرس المعنيـة قــد تتحمـل التزامــات فيمـا يتعلـق بهــذا الإعـلان الانفــرادي إن هـم وافقــت 

. ويعـــد هـــذا الاســـتنتاج علـــى الأرجـــإ أحـــد أهـــم الاســـتنتاجات المســـتقاة مـــن (171)“عليـــ  م افقـــةغ واضـــحة
دول لأغـرا  دراسـة هـذا الم ضـ ع. فهـ  يطـرح المبادئ الت جيهية التي تنطبق على الإعـلانات الانفراديـة للـ

تعــاملا متمـــايزا مـــلج انتقـــال كـــل مــن الالتزامـــات واققـــ ق الناشـــئة عـــن مســؤولية الدولـــة الـــذي يـــتم ب اســـطة 
إعــلان انفــرادي مــن جانــب الدولــة الخلــ . ففــم حــين لا يجــ ز أن تنســب الدولــة الخلــ  لنفســها اققــ ق 

 ـا الانفـرادي وحـد  )لأن هـذا الأمـر يرتـب التزامـاتفي تقـلج علـى الناشئة عن مسؤولية الدولة عن طريق إعلا
 عاتق دول أخرس(  لا ي جد ما تنلج أن تقبل الدولة الخل  الالتزامات الناشئة عن مسؤولية الدولة.

 وفي ض ء هذ  الاعتبارات  ي قترح مشروع المادة التالي: - 132
 

 خل : الإعلان الانفرادي الصادر عن دولة 4مشروع المادة 
حق ق الدولة السل  الناشئة عن فعل غسم مشروع دولياغ ارتكبت  ضدها دولـة، أخـرس أو شـخت،  - 1

آخر من أشخاص القان ن الدولي قبل تريلم خلافة الدول  لا تصبإ حق قـاغ تعـ د إلى الدولـة الخلـ  مجـرد 
 والتزامااا إليها. أن الدولة الخل  أصدرت إعلاناغ انفرادياغ ينت على أيل لة حق ق الدولة السل 

التزامات الدولة السل  فيما يتعلق بفعل غسم مشروع دولياغ ارتكبت  ضد دولـةفي أخـرس أو شـختفي  - 2
آخــر مــن أشــخاص القــان ن الــدولي قبــل تريــلم خلافــة الــدول  لا تصــبإ التزامــاتفي تقــلج علــى كاهــل الدولــة 

ة الخلـــ  قبلـــت أيل لـــة تلـــس الالتزامـــات الخلـــ  إزاء الدولـــة المضـــرورة أو الشـــخت المضـــرور مجـــرد أن الدولـــ
 إليها  ما   ي ص   إعلان ـها الانفرادي بعبارات واضحة ودقيقة.

الإعلانات الانفرادية الصادرة عن دولة خل   ضلج هم وآثارها لق اعد القان ن الدولي المنطبقـة  - 3
 على الأفعال الانفرادية للدول.

  

__________ 

 .7المبدأ الت جيهم  (170) 
 .9المبدأ الت جيهم  (171) 
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 الفصل الثالث
 الأعمال المقبلة  

 
 برنامج العمل المقبل  

بالنسبة لبرنامج العمل المقبل بشـ ن هـذا الم ضـ ع  يعتـزم المقـرر الخـاص تقسـيم الدراسـة إلى أربعـة  - 133
( مســـائل انتقـــال الالتزامـــات الناشـــئة عـــن الفعــــل 2018تقـــارير. ومـــن المنتظـــر أن يتنـــاول التقريـــر الثـــاني )

ســ و يتعــين أن تيـّـز هــذا التقريــر بــين اقــالات الــتي المشــروع دوليــاغ الــذي ترتكبــ  الدولــة الســل . ول غــسم
تكـ ن فيهــا الدولـة الأصــلية قـد زالــت )ااـلال الــدول وت حيـدها( واقــالات الـتي تظــل فيهـا الدولــة الســل  

(  فســسمكز علــى 2019قائمــةغ )نقــل الإقلــيم  والانفصــال  والــدول المســتقلة حــديثا(. أمــا التقريــر الثالــث )
ـــــا ـــــة الخلـــــ . وتكـــــن أن يتنـــــاول التقريـــــر انتقـــــال حقـــــ ق أو مطالب ت الدولـــــة الســـــل  المضـــــرورة إلى الدول

( مسائل إجرائية ومسائل أخرس متن عة  خا في للس تعدد الدول الخل  ومس لة المسـؤولية 2020) الرابلج
المشــتركة  أو الانطبــاق اعتمــل لق اعــد خلافــة الــدول في مســؤولية الدولــة علــى المنظمــات الدوليــة المضــرورة 

الأفــراد المضــرورين. ورهنــاغ بالتقــدم اعــرز في مناقشــة التقــارير وبعــبء العمــل الإ ــالي ال اقــلج علــى عــاتق  أو
أو في م عــد  2020 عــام اللجنــة  تكــن أن ت عتمــد امجم عــة  الكاملــة لمشــاريلج المــ اد عنــد القــراءة الأولى في

  .2021 أقصا  عام
 


